


خدمات مصرفية 

متكاملة

اھم الخدمات المصرفية

١- فتح الحسابات الجارية بالدينار العراقي والدولار الامريكي.

٢- قبول الودائع ( حسابات التوفير والودائع الثابتة )
 بالدينار العراقي والدولار الامريكي.
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بالدينارالعراقي ودولار الامريكي.
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 ودولار الامريكي.

٥- فتح الاعتمادات المستندية عن الاستيرادات الخارجية.

٦- اصدار السفاتج والصكوك المصدقة وقبول الحوالات الداخلية
 بكافة انواعها.

۷- قبول الحوالات الخارجية بكافة انواعها.

۸- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

۹- بيع وشراء العملات الاجنبية.

- خدمة الصراف الالي.١٠

- خدمة صرف البطاقات الذكية للمتقاعدين.١١

- اصدار بطاقات الفيزا كارد.١٢

ً - خدمة الانترنيت اون لاين (قريبا جدا).١۳

- المحفظة الاستثمارية.١٤
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االمقالات والبحوث والدراسات المنشورة في المجلة لاتعبر بالضرورة عن رأي 

المجلة والرابطة ٬ وإنما عن آراء كتابها ومعديها..
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  ان اھمية المصارف في كل إقتصاد ربما  تكون بحاجة الى التأكيد عليها في 
كل حـين وتكثر الأقـوال حـولها وبـعض  الخبـراء يصر على ان لا إقــتصاد 
متطور دون جهاز مصرفي ســليم ٬والكل له الحــق في القــول وفيما يعتقـــد 
٬ولكن عندما تتوجه الانظار لأي جهاز مصرفي بـــــــــهدف الإصلاح فإنها 
باليقــــين تتجاور - تلك الانظار - الخطوط الحــــمر فلا يجب ان يكون ھناك 
مصرف بحاجة الى (إصلاح ) بل نستطيع تقـديم الفكرة على انها بحـاجة الى 
(تطوير) وھو اصح واســــلم اذ اننا اذ ما اســــتخدمنا المصطلح الاول نكون 
بــالضرورة امام ازالة المصرف من الوجود ٬الصيرفة لا تتحـــمل ان تعالج 

اخفاقاتها مهما تنوعت الا بتطوير العمل والاداء .

  واليوم في العراق وبـعد ان جاءتنا مصارف خارجية عربـية واجنبــية كلها 
تزاول العمل بوســـائل اخرى جديدة تنســـجم مع المعايير التي التزمت بـــها 

المصارف في العالم القريب والبعيد.
  نحـن بحـاجة ماسـة لان نرصد ما يجري ونتعلم ما امكن كي نضع القـاطرة 
على الســــكة وناخذ المســــار الآمن الذي يطالب بــــه الســــوق والفعاليات 

الاقتصادية في مجملها.

  ولا بــد ان نلاحــظ  ايضا في ان بــعض فروع المصارف الخارجية اخذت 
مواقـعها في السـوق العراقـية وجاءت بـمعية شــركات في بــلدانها او ضمن 

مجموعاتها لتقدم لها الخدمات المصرفية التي تحتاجها .
  ھذه نقطة يجب التوقف عندھا وادراك معانيها وعسى ان نتعلم !! قبـل فوات 

الاوان....



  عقــدت الهيئة العامة لمصرف الموصل اجتماعها الســـنوي صبـــاح يوم 
٢٠١٤/٢/١۸الثلاثاء  في مقــر الادارة العامة في محــافظة نينوى بــمدينة 

الموصل حيث تم مناقشة جدول الاعمال التي اھمها :
١٢٠١۳- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة  والموافقة عليه .

٢- مناقشـة كل من تقـرير مراقـب الحسابـات والحسابــات الختامية للســنة 
٢٠١۳/١٢/۳١المالية المنتهية في  والمصادقة عليهما .

)  ) مليار  ۳٢٥٢٬٥- مناقشـــــة زيادة راس مال المصرف من  ( الى  ٢٠٢
) ثانيا من قانون الشركات رقـم (  ) لسـنة  ً ١۹۹۷دينار وفق المادة  ( ٢١ ٥٥

وتمت الموافقة عليه .
٢٠١٤  ويعتبر ھذا الاجتماع الاول لهذا العام  للمصارف الخاصة العراقية 
٬ كما يعتبر التقـرير السـنوي لمصرف الموصل ھو اول التقـارير السـنوية 

٢٠١۳لعام  الذي تسلمت الرابطة نسخا منه .ً








 

  اكتملت اجراءات بــنك التنمية الدولي بـــزيادة راس ماله من ( ١٦٠ الى  
ً٢١ ) مليار دينار وذلك وفقا لاحكام قـانون الشـركات رقـم (  )  لسـنة ٢٥٠

 بــموجب كتاب دائرة تســـجيل الشـــركات / المســـاھمة بـــتاريخ ١۹۹۷
٢٠١٤ ٢۳. /شباط/
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   اصدرت ادارة الاحصاء والابحاث في البنك المركزي 
العراقـي التقـرير السـنوي للاستقــرار المالي في العراق 

. ٢٠١٢لعام 
   تضمن التقـــــــــــرير فصولا متعددة ركزت على اھم ً

العوامل المؤثرة في الاستقــــــرار المالي٬ منها تقــــــييم 
المؤشرات الاقتصادية والبنية التحـتية للجهاز المصرفي 
العراقي بما فيها الرقابة واداوات الرقابـة التي يسـتخدمها 
البــنك على المصارف وتناول كذلك البــنية التشــريعية٬ 
وفي فصل آخر تناول انجازات مكتب الابـــلاغ بــــهدف 

مكافحة غسل الاموال.
   كما تناولت الفصول الاخرى اعمال قســـم المدفوعات  
وقسم ادارة المخاطر كذلك التطور التقـني في المصارف 
العراقية والمؤسسات الساندة للجهاز المصرفي العراقي.

   و احـتوى التقـريرايضا على جداول تفصيلية ومقـارنة 
لمختلف بنود ميزانيات الجهاز المصرفي في العراق.

   ولا شـــك في ان الجهد المبــــذول في اعداد التقــــرير 
وتقـديمه للمعنيين في الداخل والخارج يستحــق كل الثناء 

والتقدير.

  في خطوة ھامة اصدر السـيد محــافظ البــنك المركزي العراقــي امره 
الاداري لتحقـيق التعديلات المقترحـة على القــوانين بــصيغتها النهائية  
(قــانون البــنك المركزي ٬ قــانون المصارف٬قــانون مكافحــة غســل 
الاموال) حسـب توصية ونتائج ورشـة العمل التي اقـامها البــنك مؤخرا 
للفترة (من ٢٤-٢٠١۳/١١/٢۷) وذلك بـــصدور الامر الاداري رقــــم 
/  بــتاريخ  بتشــكيل ثلاث  ٤۷۸٢٠١٤/٢/١۷ بكتابـه ذي العدد ۹۳٢ ١٠
لجان مشرفة على ثلاث لجان اخرى لاعداد التعديلات المطلوبـة ضمت 
عددا من الخبـراء المصرفيين ورجال القـانون والمحاسبــين القــانونيين 

والمستشارين.
  وقد مثل الرابطة في اللجنة المشـرفة الثانية السـيد عبـد العزيز حسـون 
المدير التنفيذي للرابطة ٬ وفي اللجنة المشرفة الثالثة المشـاور القـانوني 

للرابطة المحامي محمد موسى حسين خضوري.




  رحبـت رابــطة المصارف الخاصة في العراق بقــرار 
البــــــنك المركزي بكتابــــــه ذي العدد ١٦۸٠/۳/٦ في 
٢٠١٤/٢/٦ المستند على قرار محـكمة الخدمات المالية 
٢٠١۳/۹/۹رقـــم ٥/خدمات مالية /  في  بــــرفع  ٢٠١۳

الوصاية عن المصرف .






  واعربـت الرابـطة  بكتابـها للســيد رئيس مجلس ادارة 
٢٠١٤/٢/١٢المصرف بـــــناء على طلبــــــه في  على 
استعدادھا للتعاون مع اجراءات البنك المركزي العراقي 
لاعادة تأھيل المصرف بــما يضمن اســـتمرار عمله في 
الجهاز المصرفي العراقــي وان يعود لمكانته المتقـــدمة 

فيه.







   اثبـت المصرف الوطني الاسـلامي بـأن 

التجربة المصرفية الاسلامية على الرغم 
مما قـيل و يقـال بحقـها الا انها اســتمرت 
بالانتشـــار الجغرافي و النمو في حــــجم 

رؤوس الاموال و حـــــــــجم موجوداتها  
وكذلك حــــــــــجم الاســـــــــــتثمار فيها  

وارباحــــها٬إضافةالى انها تســــعى الى ً
تحقــيق تنمية الانســـان و تعزيز وجوده 

وقـــيمته يعني تحقــــيق تنمية اجتماعية  
وتنمية اقــــــتصادية ضمن رســـــــالتها 
المنشـــــــــودة وھذا مما جعل المصارف 
التجارية يسـيل لعابـها اتجاه ھذه الفرص 
المربحــــة فقــــامت بتقــــليد المصارف 
الاسـلامية كما قــامت بــفتح نوافذ قــالت 
عنها بانها اسلامية  وبعضها فتح فروعاً 

مستقلة.
٥۷  بــــعد ان توزعت في  دولة بشــــكل 

٥۹١مصارف بــلغت  بــنكا منتشــرة في ً
جميع انحــاء العالم ٬ باعتبـــارھا الحـــل 
الناجح و السـليم لمعوقـات اقـتصادية في 
دول العالم حــتى البـــعض اعتبـــرھا(ان 
المصارف الاســــلامية اكثر استقــــرارا  ً

وامانا من المصارف التقـــــــــليدية كون ً
محافظها الاستثمارية محمية بموجودات 
حقيقية و مرتقية ٬ و عملياتها التشـغيلية 
ذات مردود جيد للاقـتصاد٬ و مشــاريعها 
رصينة و قــوية و مربـــوطة بدراســـات 
جدوى اقـــــــــتصادية كل ھذا جعل نجاح 

المصرفية الاســلامية حقيقــة ملموســة  
ً وليس حـلما يراود الاقـتصاديين علما ان ً

المصرف الوطني الاســـــــــــلامي ٬ومع 
شقيقاته المصارف الاسلامية في العراق 
و التي  تمثلت بـــــــــثلث عدد المصارف 
العاملة في العراق٬ يقــــــدم خدماته امام 
تحـــديات كثيرة منها عدم وجود قـــانون 
للصيرفة الاســــلامية٬في ظل منافســــة 
شــــــديدة لتقــــــديم المزيد من الخدمات  
والمنتجات التي تلائم طبــــيعة وواقـــــع 
المجتمع٬  ورسالته المنشودة في تحقيق 

تنمية اجتماعية و اقتصادية .
  وكذا الغرب فقــــد انتبــــه عندما بـــــدأ 
اقــــتصادييهم وخبــــرائهم يخاطبـــــون 
 مجتمعاتهم ورجـــال الكنيسة بأنه ينبغي 

 الاخذ بالمنتجات التي تقـدمها المصارف 
الاسـلامية وھكذا بـدأت بالانتشــار٬و من 
ضمن ھذه البـــــــــــــيئة المصرفية عمل 
المصرف الوطني الاسلامي من بين تسع 
مصارف في العراق بشبــــــــــــكة فروع 

)فرعا منتشــــرة في جميع انحــــاء ً )۹١
العراق.

(Mar2014)
2014)(آذار 

6

)الخاصة بسـتة من  CAMEL  وتعبر تصنيفات (
المصارف الاسـلامية افضل من متوســط تصنيفات 
المصارف الخاصة ككل حسب كتاب (القطاع المالي 

العراقي)الصادر عن البنك الدولي.
   وقـــد واجهت المصارف الاســــلامية في العراق 
تحـــــديات كثيرة في العمل إذ إنها تعمل دون وجود 
قوانين و قواعد مصرفية اسلامية محددة بأسـتثناء 
التعليمات رقــــم ٦ الصادرة عن البـــــنك المركزي 

. ٢٠١١العراقي عام 
  إضافة الى ان المصارف الاســــلامية  وإداراتها٬ ً

تعاني من نقــص الخبـــرات  والكفاءات التي تتفهم 
العمل المصرفي الاسلامي.

  كماانها لم تحـــصل علىى ميزات مثل ما تحــــصل 
عليه المصارف التجارية و خصوصا الاسـتثمار في ً

حــــــوالات الخزينة او الاســــــتثمار الليلي لتنويع 
محــــــــافظها الاســــــــتثمارية امام الســــــــيولة 
الكبيرة.٬المتاحــة٬ولا نســتطيع ان نلبـــي منتجات 
كثيرة للصيرفة الاسلامية باسـتثناء المرابحـات من 
خلال تغيير(أو قــــــــــلب جنس العملة) مع كل ھذه 
ً التحديات  والعوائق لكنها اصبحـت و اقـعا ملموسـا  ً

وتنمو بنسب عالية جدا أمام المنافسـة الكبـيرةالتي ً
تتلقـــــاھا من المصارف الحـــــكومية و المصارف 

التجارية الخاصة الاخرى.

 

  يعمل المصرف الوطني الاسـلامي من بـين تسـعة 
مصارف إضافة الى مصرف اسلامي حكومي لازال ً

في طور التاسيس ھو مصرف النهرين الاسلامي .
علما ان بـــــداية العمل المصرفي الاســـــلامي  في ً

العراق كان منذ عام ١۹۹۳ عند تأسـيس المصرف 
العراقـي الاسـلامي ٬وبـدأت تزدھر و تتطور الى أن 

أصبحت فروعها بهذا العدد.
  والتي يفترض انها تعمل بــــصيغ تمويلية تختلف 

كلياعن المصارف التجارية في (المضاربــــــــــة -ً
المرابحــــة -بــــيع السلم-عقــــود الاســـــتصناع-

الايجارة..................الخ).
  كما انها تعتمد بــدرجة اساســـية على رأس المال 
والاحــــتياطات كمصدر للتمويل أكبــــر من اعتماد 
المصارف التجارية الأخرى عليها و كذلك بــصورة 

أكبر كثيرا من اعتماد المصارف الحكومية. ً
  كما رسـالتها و ھدفها المنشـود في تحقــيق تنمية 

اجتماعية و اقتصادية.
-كما تم درج  تقـــييم المصارف الاســــلامية ضمن 

.( CAMELتطبيقات(
      

 وشبكة مراسليه مما جعل نتائج نشاطه في 
و تيرة متصاعدة و علامات بـــــــــارزة في 
مســــيرة المصرف مع الالتزام بترســـــيخ 
ْمبادى الشريعة الاسـلامية السمحـاء  وفق 

المنهج الاسـلامي لخدمة مصلحـة المجتمع  
وتطوير البنية التحتية للاقتصاد العراقي .

  سيما ان النتائج الايجابية التي تميزت بـها 
مســـــــــيرة المصرف كان لها الدلالة على 
ســـلامة و ارتقــــاء اداء المصرف و جودة 
أصوله و تمتعه بـــــدرجة عالية من الأمان 

المصرفي فضلا عن تحقـــــيق منافع عالية  ً
وإدارة سليمة تتمتع بها بمستـــوى عالـــي 

  من ھذه المقــــــدمه البســــــيطة٬ نجد ان 
المصرف الوطني الاسـلامي حقـق قــفزات 
نوعية في زيـادة رأس مالـه خـلال النصـف 
٬الى مليار  ٢٥١الثاني من ســـــــنة  ٢٠١۳
دينار عراقي ومن خلال رسالته ومساھمته 
في دعم و تطوير المشــــــروعات الصغيرة  
والمتوسطة فقـد حقـق(تنمية اجتماعية الى 

جانب التنمية الاقتصادية ).
  وقد تم تتويج المصرف الوطني الاسـلامي 
بــــجائزة التميز في المنطقـــــة العربـــــية 
والمنظمة العربـية للمســؤولية الاجتماعية 
بأختياره كأحـد افضل المصارف الاسـلامية 
الرائدة على مسـتوى المنطقـة العربــية مع 
مصارف أخرى علـى الجهـد النوعـي الـذي 
بــــــذل لتوطيد مكانته٬ ومعززا حــــــضور 
المصرف و تواجده فـــي الساحــــــــــــــــة 
المصرفية العراقــية والاســلامية من خلال 
شبكة فروعه فــــــــي بغداد والمحافظات ٬ 

د.صادق راشد الشمري                                                                         
أكاديمي وخبير مالي 

ومصرفي

د.صادق راشد الشمري                                                                         
أكاديمي وخبير مالي 

ومصرفي

 فعاليات مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقام 
٢٠١٤في صنعاء/ اليمن للفترمن  -  يناير  ٢۳ ٢٢
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من ضمن حساب المدينون مبلغ عن تأمينات **
الاعتمادات لدى المصارف الخارجية المراسلة

من الخبــرة و الاستقــرار المؤسســي التي 
حـــرصت على و ضع خطط  وسياســـات و 
بــرامج لدعم قــدرة المصرف التنافســية و 
الحــــصول على نصيب متزايد في ســــوق 
الخدمات المصرفية و كذلك نجاحــــــــه في 
ادخال قــنوات اقـــتصادية جديدة و ھادفة و 
حــيوية في منح قــروض ميســرة لخريجي 
الجامعات و اصحـــاب المهن و الحـــرفيين 
والاطبـــــــــاء و الصيادلة واصحــــــــــاب 
المشــروعات الصغيرة و المتوســطة وھذا 
ان دل على شـــيء فانما يدل على ترســـيخ 
رسالته في الوصول الى شرائح واسـعة في 
المجتمع واستقـطاب و دائع بــالوصول الى 
اصحاب الحاجات ٬بـتطوير مشـروعاتهم و 
بـالتالي في تحقـيق رســالته المنشــودة في 

تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية .

  كما تلقـــى المصرف الوطني الاســــلامي 
رسـالة تهنئة من البـنك المركزي العراقــي 
بمناسبـــــــــــــة تتويجه كأفضل المصارف 
الاســـلامية الرائدة على مســــتوى العراق 
بمنحـه الوشــاح الاحــمر الارجواني مزينة 
بوســــام الاستحقــــاق الذھبــــي في مجال 

المبادرات المتميزة مع شهادة البراءة .

( المبالغ مليون دينار )

   واشــارت نتائج الاعمال والبـــيانات المالية 
٢٠١۳الفصلية للربــــــــع الاخير لعام  

للمصرف  الى رفع مركزه المالي 
) مليار دينار قياســــــــاً  ١۳٤بـــــــأكثر من ( 
٢٠١٢/١٢/۳١للحسابـــات الختامية كما في  
وھذا كشـــــف مقــــــارنة البــــــيانات المالية 

للمصرف..     

( غير 
المدققــــة ) 


NATIONAL ISLAMIC BANK

*

 
   واستلم المصرف الوطني الاسلامي درع 
اتحـاد المصارف العربـية في مجال النشـاط 
المصرفي الاســــــــــلامي و من المصارف 
الرائدة في احـتفالية بـيروت-ضمن بــرامج 

المبـــادرات لاتحــــاد المصارف العربــــية  
والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

   كمــا فــاز المديــر المفــوض للمصــرف 
الاكاديمي و الخبـــــــير المالي  والمصرفي  
وعضو الهيئة العامة للمصارف العراقــــية  
وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين الـــعرب 

 
   كافضل باحث و متحدث ومساھماته في المؤلفات المصرفية و البحثية من خلال مشـاركته في 
معظم المؤتمرات المصرفية المنعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة في كل 

من(فينا٬المانيا٬القاھرة٬بيروت٬طرابلس٬الاردن٬وصنعاء......)
   واقام  المصرف ورشـة للصيرفة الاسـلامية في بـاريس تطرق الى ابـعاد الصيرفة الاسـلامية 
ونجاحها الى ان فرضت و جودھا في جميع انحـاء العالم ونال  المدير المفوض للمصرف ثناء و 
شــكر المصارف الفرنســية ٬ كما رشــح المدير المفوض لنيل جائزة البــنك الاســـلامي في جدة 

. ٢٠١٤بالمملكة العربية السعودية  للتنمية للمرة الثانية لعام

والاحتياطات
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  وافق البنك المركزي العراقي على افتتاح  ثلاثة فروع للمصرف في محافظات كربلاء والنجف والناصرية وباشرت اعمالها خلال 

٢٠١۳الربع الاخير لعام  وادناه كشف باسمائها واداراتها وعناوينها تفصيلا..













  

  بـرعاية دولة رئيس الوزراء تقـيم نقابـة المحاسبـين والمدققـين في العراق المؤتمر 
العربي السنوي الاول تحت شعار (واقـع مهنة المحاسبـة بـين التحـديات والطموح ) 
بــالتعاون مع جامعة الدول العربــية / المنظمة العربــية للتنمية الادارية وذلك يومي 

. ٢٠١٤الاربعاء والخميس الموافق ١٦- نيسان ١۷
  ســـيتناول المؤتمر العديد من المتغيرات الاقــــتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 
وتنمية قـدرات المحاسبـين في تطبـيق المعايير المحاسبـية الدولية ( IAS ) ومعايير 

. ( IFRSاعداد التقارير (
  بدورھا رابطة المصارف الخاصة في العراق عممت دعوة النقابة على المصارف 
العراقية وحثتهم على مشاركة منتسبي المصارف من المحاسبـين والمدققـين في ھذا 

المؤتمر الهام .



FATCA 



 FATCA
  عقد البنك المركزي العراقي جلسة تعريفية بـالتعاون 
مع شـــركة التدقـــيق الدولية ( بــــرايس ووتر ھاوس 
كوبـرز) المكلفة بتقــديم خدمات استشــارية لمســاعدة 
البنك المركزي العراقي والوفد التفاوضي حول قـانون 
الامتثال الضريبـــي للحسابـــات الاجنبــــية وذلك في 
٢٠١٤الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد  شباط   ٢۳

على قاعة فندق بغداد في شارع السعدون.
  حــضر في ھذه الجلســـة المدراء العامون في وزارة 
الماليــة والمــدراء العامــون والمــدراء المفوضـــون 
للمصارف العامة والخاصة وشـــركات التامين العامة 
والاھلية والمدراء المفوضون لشــــركات التحـــــويل 
المالي اضافة الى الموظفين المعنيين في البــــــــــــنك 
المركزي العراقـــي ومراقبـــي الامتثال ومســــؤولي 

تكنولوجيا المعلومات في المصارف العراقية .
  تناولت الجلســـــة التعريف بــــــهذا الموضوع الهام 
وعرض متطلبـــــات القـــــانون وآليات تنفيذه والآثار 

المترتبـة على عدم الامتثال علما بـان سـريان القـانون ً
٢٠١٤/۷/١سيكون اعتبارا من  .

  وقــد مثل البــنك المركزي في الندوة الســيد احســان 
شمران  الياسري مدير عام دائرة الاصدار والخزائن.


  لاھمية ھذا الموضوع الحـيوي اجابـت الامانة العامة لاتحـاد المصارف 
العربية في بيروت مشكورة على استفسار رابـطة المصارف الخاصة في 
العراق بصدد الموضوع واھم ما جاء فيه : بانه توجه عدة  معايير رقابـية 
"للانذار المبـكر" تسـتخدمها الســلطات الرقابــية لفحــص ســلامة الاداء 
المصرفي ٬ تؤخذ ھذه المعايير كمؤشــــرات اداء المصارف وتصنيفها ٬ 
واكتشـــاف اوجه الخلل المالي في اعمالها كي لا تتعرض تلك المصارف 
لمشاكل مالية تؤدي الى انهيارھا ٬ وقد يكون واحـدة من اھم المعايير نظام 

.(CAMELS) تقييم المصارف المعروف
  وقــــد اوجدت تطورات العمل المصرفي وتعقــــيداته وتوســــع وتنوع 
العمليات المصرفية الحـــاجة الى توفير نظم رقابــــية متنوعة ما ادى الى 
 Supervisory Bank ) نشوء نظام عرف برقابة التقييم بالمؤشـرات
Rating System) في الولايات المتحــــــدة الامريكية عام ١۹۷۹ 
ليعكس المتغيرات في العمل واجراءات وسياسـات الجهات الرقابـية الذي 

.( CAMELSھو نظام (
  وھذا النظام يستند الى فحص ودراسة معايير رقابية تغطي (٦) مجالات 

رئيسية في المصرف ھي:-
. ١Capital- كفاية راس المال    Adequacy

. ٢Asset Quality- نوعية الاصول  
. ۳Managment- الادارة 

٤Earnings- الربحية  .
. ٥Liquidity- السيولة 

٦Sensitivity- الحساسية  لعوامل السوق  .
  وتســـتخدم لتقـــييم المصرف والطلب منه - اذا تطلب الامر - اجراءات 

تصحيحية في المجالات التي اظهر النظام ضعفا فيها لتجاوز السلبيات. 
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  تتواصـــل فعاليـــات المنظمـــات والهيئـــات المهنيـــة 
والحكومية في مناقشة المشـهد الاقـتصادي بـكل تفاصيله 
وتعميق الحــوار من قبــل الخبــراء من القـــطاعين العام 
والمختلط والخاص من خلال اوراق العمل والدراســـات 
والبحوث التي تؤشر مواقـع الخلل وحـجم التحـديات التي 
تواجه مسار العملية الاقتصادية بـكل قـطاعاتها وبـالذات 
القـطاع المالي المصرفي وعلاقـتها بالتشـريعات القـديمة 
والمستحدثة٬ حيث بـادر اتحـاد رجال الاعمال العراقـيين 
لعقد ندوة نوعية في مشروع الحـوار بـين القـطاعين العام 
والخاص وعلاقـة المنظومة المالية والمصرفية بــتطوير 
ســـتراتيجية تطوير القــــطاع الخاص للاعوام (٢٠١۳-

) سـتراتيجية وضعها العقــل  ٢٠۳٠١٤) وھي جزء من (
العراقي المبدع..

  ھنا نحــــاول تســــليط الضوء على ابــــرز البحــــوث 
والحــوارات التي تناولت واقــع ومســتوى اداء القــطاع 
المصرفي العراقـــي والتحـــديات التي تواجه دورھا في 
ظروف الانتقال لاقتصاد السوق.. الندوة حـضرتها نخبـة 
من الخبــراء والمســؤولين الحــكوميين وممثلي بـــعض 
المنظمات المهنية العراقـــية والاجنبـــية وعدد من نواب 
البــرلمان. في كلمة الافتتاح اشــار الاســتاذ راغب رضا 
بليبل رئيس الاتحـاد لسلسـلة اجتماعات ضمن مشـروعه 
(الحوار بين القطاعين العام والخاص) وآخرھا الاجتماع 
الموسـع قبـل شـهر وتناول موضوعة تنشــيط الاقــتصاد 
العراقـي وخرجنا بــجملة توجيهات مهمة... واليوم نعمل 
على مراجعة النظام المصرفي والمعوقــات التي تواجهه 
وتواجه القــــطاع الخاص ودعا بليبــــل لاھمية الخروج 
بــــتوصيات التي نأمل رفعها وعرضها امام اصحــــاب 

القرار بما يخدم بلدنا والقطاع الخاص.

المطلوب تغيرات في الصناعة المصرفية
  ثم تحـدث مدير مركز المشــروعات الدولية الخاص في 
العراق محــــــمد علاء الدين عن دوره ودعمه للعديد من 
المنظمـات والجمعيـات المتخصصـة والمهنيـة مـن اجـل 
تطوير قــــــدراتهم وتحســــــين ادائها المؤثر في العملية 
الاقــتصادية ومن ھذه البـــرامج اجندات الاعمال في كل 
المحــافظات واقــليم كردســـتان وتنفيذ ماجاءت بـــه من 
توصيات واصلاحـات. واســتكمالا للمرحــلة الاولى من 
برنامج الحـوار بـين القـطاعين العام والخاص تم التركيز 
على ثلاثة قـــــوانين ھي (التعرفة الكمركية٬ وحــــــماية 

المستهلك٬ وحماية المنتوج الوطني). 

 واضاف علاء الدين.. اليوم نناقـــــــش 
موضوعات القـــطاع المصرفي ودوره 
في تطوير عمل القطاع الخاص وتحقيق 
معدلات نمو مسـتدامة ويتمثل الاصلاح 
المالي والمصرفي في حشــــدھا واعادة 
تخصيصها لتنشـيط الاقـتصاد واحـداث 
تغيرات كثيرة فـي الصناعـة المصرفيـة 

والحد من ظاھرة المال المهاجر..

الأوز الطائر !
  بهذا العنوان تحدث المستشار في اتحاد 
رجال الاعمال الدكتور عبـــــد المعطي 
الخفــاف عــن رمزيـــة الاوز الطائـــر 
وعلاقته بـفكرة اقـتصادية بـدايتها تقـول 
(ماذا نريد من المصـارف ؟ ومـاذا نريـد 
من المال؟) واضاف.. في دراســة للامم 
١۹۸۸المتحــدة صدرت عام  وحــصلنا 
عليها من خلال عملنا في مجلس الوحـدة 
الاقـتصادية العمالية٬ تبـين الدراســة ان 
الاســتثمار مثل (الاوز الطائر) يبحـــث 

عن اعشاش امنة.!
  ويمكن للدول النامية ومنهـا العـراق ان 
تســتفيد من الفكرة بــاعتماد تســـهيلات 
وقـــــــــــوانين مصرفية ومالية لتكوين 
اعشــاش امنة لطائر الاوز الذي يبحــث 

عن مناخ دافئ..
  نعم ليس من الضروري للاســــــتثمار 
الاجنبـي ان يصدر الســلع للدول النامية 
ويمكنه ان يصدر المال لصناعة الســـلع 

والخدمات في تلك البلدان..
ولكن لنسـأل..كيف يمكن للمال ان يكون 

اوزا طائرا في بلاده..؟
  تسود العالــــم منـــذ السبعينيات مــــن  

 القرن الماضي تطبيقـات نمو المشـاريع 
الصغيرة والمتوســـطة لتقـــوم بــــدور 
المغذي للمشــاريع الكبـــيرة..ونجد ھذا 

واضحـــا في اليابــــان والصين وكوريا ً
الجنوبـية وبــعض بــلدان جنوب شــرق 
اســـــــيا.. ھذا التوجه خلق فرص عمل 
لاكثـر مـن ۷٠%مـن اليـد العاملــة فــي 
البلدان النامية وفي اوربا وامريكا٬ بينما 
ھذه النسبــــــــــــة في العراق لاتتجاوز 
%٢٠.. وھذا التوجه قـلل نسبـة البـطالة 
والفقـــر وحقـــق الارتقـــاء بالتقـــنيات 
واســتثمارات بــراءات الاختراع وكان 
ذلك تحـــت شــــعار (دعهم يمرون) فما 
المانع ان يكون استثمار المال في تمويل 
ھذه المشاريع بقروض أومشـاركات في 

الاستثمار..؟؟
   وعن رأيه بفعاليات ندوة الحـوار بـين 
القـطاعين العام والخاص : بـداية اشــير 
لما طرحـــه مدير مركز المشـــروعات 
الدولية الخاصة في كلمته حـول تنشــيط 
الاقــتصاد العراقــي وقـــال فيها (العمل 
يصنع الديمقراطية) واضيف لكلامه نعم 
نريد من منظومتنـا الماليـة والمصرفيـة 
ً ان تكون اعشاشـــا للاوز الطائر وممرا ً
للمشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة 
والكبيرة لتحقيق حـلم العراقـيين بـالدولة 
المدنية المرفهة تطبيقـــا لشـــعار(العمل 
يصنع الثروات)وھو مانســــعى جميعنا 
لان يأخذ القطاع المالي المصرفي دوره 
القيادي في الاقتصاد العراقي في تحـوله 

نحو اقتصاد السوق..
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مجلس للرقابة المصرفية
  عن واقـع النظام المصرفي العراقــي العام 
والخاص اشار الخبير الدكتور مظهر محـمد 
صالح نائب حـافظ البـنك المركزي السابــق 
الى ان المصارف الحــكومية تستحــوذ على 
%۹٠من اموال المصارف في حـين حـصة 
% ونمط العمـل فيهـا  ١٠المصارف الاھلية 
يعود لبــــدايات القــــرن العشــــرين..! ھذه 
المصارف كانت تتحــــــــــفظ على رؤوس 
اموالها وسـيولتها وتعاني من جملة مشـاكل٬ 
اي لديها كتلة كبــيرة وھي تمارس الصيرفة 
الشــــاملة اضافة لصيرفة التجزئة للافراد.. 
واضاف صالح.. في امريكا ظهر قــــــانون 
الرقابــــــة المصرفية والمالية لغرض عزل 
الصيرفة الشـــاملة عن التجزئة.. فمثلا فيما 
٦۷يخص الودائع لدينا  ترليـون دينـار منهـا 
%ھي للمصارف الحـــــكومية  ۸۷نسبـــــة 

كودائع..!
  وبهدف الارتقاء بـالنظام المصرفي اقـترح 

جملة توصيات مهمة وھي:-
- اذا لم تكن في النية اصدار قــانون بـــتنظيم 
الصيرفة الاستثمارية (صيرفة الجملة) فمن 
) من قانون رقـم  ۹٤اللازم تعديل الفقرة ( ٢۸
المتعلقة بالنشاطات المحـظورة  ٢٠٠٤لسنة 
والسماح للمصارف بالاستثمار الحقيقـي في 
رؤوس اموال الشـــــــــــــــركات والدرجة 
 % ٢٥الاســتثمارية الاخرى وجعلها بنســة 

% ٢٠من رأس المال بدلا من 
- طالما ان قـانون الصيرفة المذكور انفا٬ قـد 
اتعـــــــــب الاعمـــــــــال المصرفيـــــــــة 
الصغيرة(التجزئة) فلا مانع من العمل علـى 

ممارسة صيرفة الجملة. وينظم ذلك بقـواعد 
وتعليمات اصولية..

 ـاصدار قـانون جديد للمصارف الحــكومية 
تعمل وفق اسس الحوكمة الجيدة ذلك بـفصل 
الادارة عـن الملكيـة وفصـل اعمـال المديـر 
العام عن مجلس الادارة ويعمل وفق قــانون 
٢٠٠٤المصارف رقـم  لســنة  شــريطة  ۹٤
اســـــتكمال ھيكلية المصارف الحـــــكومية 

الكبرى .

- الغاء الصيرفة الشــــــــــــاملة للمصارف 
الاختصاصية وتقـوية رؤوس اموالها للعمل 

في مجال الاقراض.
- تشـــكيل مجلس اعلى للرقابـــة المصرفية 
برئاســة البــنك المركزي وعضوية ممثلين 
عن السـوق المصرفية (رابـطة المصارف) 
وديوان الرقابــة المالية ونقابــة المحاسبــين 

والمدققين.

- ايجاد صيغة قــانونية تســهل 
تطبــــــيق معايير الرقابـــــــة 
المصرفيــــة علــــى فــــروع 

المصارف الاجنبية.
- يســــمح لمؤسســــات الدولة 
(القــطاع العام) بــالايداع لدى 
المصارف الاھلية شــــــريطة 
تمثيل الدولة في مجلس الادارة 

 
- فتح فرع للرقابـة المصرفية في اقـليم كردسـتان والتعاون مع حـكومة الاقـليم ولمصلحــة النظام 

المالي في الاقليم.
- اصدار نظام لشركة ضمان الودائع بما لايتقاطع ومسـائل التصفية الوارده في قـانون المصارف 

. لسنة  ٢٠٠٤والصيرفة رقم  ۹٤

وفق صيغة تحددھا وزارة الماليه بالتنسيق مع رابطة المصارف وذلك بما يحقق العدالة والمنافسة 
وتجانس الاسواق المصرفية.

- الغاء القيود المفروضة على الصكوك المسحوبة من المودعين لدى المصارف الاھلية..
- تطوير وظيفة الرقابـة المصرفيــــــــة من  خـــــلال انشــاء معهد عالي متخصص بالمراقبــين 

المصرفيين في المراكز وكوردستان..

لماذا تمنع الوزارات التعامل مع 
المصارف الخاصة؟

  في بحــــثه عن تاثيرات البـــــيئة على العمل 
المصرفي العراقــــي اشـــــار المدير التنفيذي 
لرابـــطة المصارف الخاصة الاســـتاذ عبــــد 
العزيز حسـون لعراقـة الجهاز المصرفي الذي 
) مصرفا مابـــين حــــكومي واھلي  ٥٤يضم (

وفروعا لبنوك اجنبية.ً

   وھذا التنوع خضع للمتغيرات والمسـتجدات 
التي رافقــت مســـيرة الصيرفة خلال اكثر من 

سبعة عقود وأثر بالضرورة فيها كثيرا بمؤشر ً
سلبي واضح..! ويضيف.. والوقـوف امام ھذه 
العلاقــة يؤشـــرلنا حـــالة من عدم التوازن او 
الانســـــجام بــــــعد ان تصاعدت الاجراءا ت 
الحكومية في منع الوزارات ودوائر الدولة من 
التعامل مع المصارف الاھلية وحــــــــــــصر 
تعاملاتها مع المصارف المملوكة للحـــــكومة 
رغم انها كانت تعاني من المشــــاكل المعروفة 
واھمهــا- اعــادة ھيكلــة الجهــاز المصرفـــي 

الحكومي..!
  لقـــــد خضعت الودائع للتركيز باستحـــــواذ 
المصارف الحكومية على النسبة الطاغية منها 
ولم تترك للمصارف الخاصة ســوى اقـــل من 
%١٥ ودافع حــــــــون عن اداء وتطور عمل 
المصارف الخاصة بالقـــــــــول: رغم كل ھذا 
واكبـــت مصارفنا على التطور واســــتثمرت 

كثيرا في تطوير البنية التحتية وبناء علاقـــات ً

خارجية واعتماد وســـائل الاتصال الحــــديثة 
وزيادات كبــــيرة في رؤوس اموالها للوصول 
) مليار دينار وزاد في بـــــــــــعض  ٢٥٠الى (
المصارف الى أكثر من ذلك ...وظلـت تنتـظر 
فتح الابــواب امامها للعمل في بــيئة امنة تعمل 
في اطارھا الســـــــلطات المختلفة ذات الصلة 
بالنشـــاط الاقــــتصادي بشــــكل عام والمالي 

والمصرفي على الاخص..
 
 

  مدير الرابـطة كشـف موجزا للموقـف المالي 
للمصــــــــــارف الخاصــــــــــة لغايــــــــــة 
٢٠١۳/۹/۳٠..حيث وصل حـجم الودائع لدى 
ترليون دينار بـعد ان  ) مصرف اھلي  )۹٬۷ ٢٥
۳١ـ/٢٠١٢/١٢كـان  ترليـون دينـار فـي   ۸٬۷
ترليون دينار  ٤٬٠٦٠فيما بـلغ الائتمان النقـدي 
%من مجموع الودائع مرتفعا  ٤١٬۷اي بنسبـة 
%التي كان عليها في نهاية  ٢/۳٦على النسبــة 
العام السابق.. ويظهر لنا ذلك ان نسبة السـيولة 
% والمؤســـف  ٥۸في ھذه المصارف تتجاوز 
ان تتصاعد الاجراءات الحــكومية وتكريســها 
في التمييز فيما بــــين المصارف الاھلية وتلك 
المملوكة للحكومة والتي تطرفت كثيرا الى حد 
ان تطلب جهات حــــــــــكومية من المصارف 
الاھلية ان تســدد مستحقـــاتها بـــصكوك على 
مصارف الحكومية فنضطر لتسديد مستحقـات 
ضريبــــة الدخل او شــــركة توزيع المنتجات 

النفطية بدفع المبلغ نقـدا للمصرف الحـكوميه.. ً
ويصل الامر لما تنشره الصحف من اعلانات 
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الوزارات التي تحــــــدد فيه عدم قبــــــولها 
الصكوك المصدقـة او خطابـات الضمان الا 
من مصارف بـــــعينها.. ولهذا صرنا نلمس 
بــأن التطور يبــتعد عنا يوما بــعد يوم نتيجة 
تزايد حـــجم التداول النقــــدي الذي تتصدر 
مدفوعات الحــكومة الشــهريه عن الرواتب 
 ( ٦٬٥والاجور التي تصل الى حــــــــوالي (
ترليون دينار دون ان تبــادر اي جهة لاتخاذ 
خطوة للامام باستخدام الوسـائل المتاحـه في 
المصارف لتنفيذ التأديات والمدفوعات فيمـا 
بين الافراد والمؤسسات وھو ماعرضناه في 
مناسبـات كثيرة على جميع الجهات التنفيذية 
والتشـــريعية مؤكدين اســـتعداد المصارف 
لتقــــــــــديم ھذه الخدمات ن طريق الانظمة 

المتطورة التي نستخدمها حاليا..

قصور في البنية القانونية لعمل 
المصارف

  وعن مساھمة القطاع المصرفي في التنمية 
الاقـتصادية وھو البحـث الذي قــدمه المدير 
التنفيذي لمصرف الخليج التجاري الاســـتاذ 
ســــــمير النصيري واشــــــار فيه ان جميع 
الدراســات والتقــارير الصادرة من البـــنك 
الدولي وصندوق النقــــــد ووزارة التخطيط 
والبــــنك المركزي تؤكد ضعف مســــاھمة 
القـــــطاع المصرفي العراقـــــي في التنمية 
والاســتثمار وھذه لها اسبـــاب ابـــرزھا ان 
الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد في موارده 

على النفط والذي يشـــكل مســـاھمته وفقـــا 
للاحــــــــــــصائيات الرســـــــــــــمية لعام 
٢٠١١(%٥٤٬۷) من الناتج المحــــــــــلي 
الاجمالي لذلك فكل القــطاعات الاقــتصادية 
الاخرى تتراوح مساھمتها بين (١٬۳-%۸) 

وھي نسب متدنية قياسـا باقـتصاديات الدول ً
الاخرى في الناتج المحــــــــــــلي الاجمالي 
) ســــجلت نموا  ٢٠١٢للســـنوات (١۹۹٠-

متبـــــــاينا حـــــــين وصل عام ٢٠١٢ الى ً
%۸ولكنها نسبــة متدنية حــيث ان الارتفاع 
بـهذه النسبـة الى المعدلات القياســية الدولية 
يتطلب تطور القـطاع المصرفي واصلاحـه 
من خلال تجاوز التحــــــديات التي يواجهها 

حاليا..
   ويؤشــر النصيري ابــرز ھذه التحــديات 
فيقـول: وجود قـصورآ في البــنية القــانونية 
الحــــــــالية التي تنظم العمل المصرفي٬مع 
ارتبــــاك بــــالرؤية الاقــــتصادية والرؤى 
السياسية التي توحد وتنسـق مابـين السياسـة 
المالية والنقدية ٬ھذا الى جانب ضعف الدعم 
الحكومي للقطاع المصرفي مع تلكوء الدور 
الرقابي٬ وايضا ضعف المساھمة في تمويل 
المشاريع الكبيرة ھذا فضلا عن اھمية العمل 

 على معالجة الفجوة التقـــنية بالمقـــارنة مع 
ماتوصلت اليه دول العالم.. وھناك حقيقــــة 
تشــــير الى ان الاداء الاقـــــتصادي المالي 
بالعراق يتأثر الى حـد كبـير على اداء قـطاع 
النفط وتمثل عائدات النفط نحـــو ثلثي الناتج 
المحــلي الاجمالي وجميع عائدات التصدير 

والعائدات المالية تقريبــــــا يتأثر نمو الناتج ُ
المحـلي الاجمالي بــصدمات ســعر وحــجم 
النفط وھناك حاجة لتعزيز القطاع المالي من 
اجل دعم نمو القـــــــطاع غير النفطي.. كما 
نلاحــظ الضعف بـــتعزيز الشـــراكة بـــين 
القطاعين العام والخاص كحل امثل لمعالجة 
الاختلالات التي يواجهها اقــتصاد البــلد في 
المرحـلة الانتقـالية للراھنة ويتطلب متابــعة 
برنامج الاصلاحات الاقـتصادية على جميع 

المستويات بهدف زيادة النمو الاقتصادي.
  ويختتم الباحــــــث النصيري بمقـــــــترح 
توصيات منها: تفعيل توصيات ورشـة عمل 
البــنك المركزي لتعديل القــوانين التي تنظم 
العمل المصرفي٬ والتاكيد الى تأســـــــــيس 
مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية٬ والشروع 
بـــوضع ھيكلة للقـــطاع المصرفي واعتماد 
المنافســة العادلة مع المصارف الحـــكومية 
٬وتطوير انظمة المدفوعـات٬ والعمـل علـى 
تأســــــــــــــــيس مصرف للتنمية والتمويل 
والاسـتثمار٬ وتأســيس الشــركات الســاندة 
للعمل المصرفي٬ والالتزام بتطبــيق معايير 
بـــازل واستحـــداث دائرة تطوير القــــطاع 
المصرفي الخاص الى جانب استحداث نظام 

جديد وفعال للرقابة..

زيادة رأسمال المصرف ليس دليل 
قوة !

  ويوضح الخبــــــير الاقـــــــتصادي ماجد 
الصوري من خلال ورقــة عمل اشــار فيها 
۹٤الى ان قـــــانون المصارف رقــــــم  ھو 
للمصارف التجارية والذي يعمل على اساس 
تنظيـم عملهـا التجـاري وليــس كمصــارف 
اســــتثمارية ومنها المصارف الاســــلامية 
وليس المصارف التنموية... ولذا المشـــكلة 
الاساسية في عملية دور المصارف التنموية 
ھي مشــكلة قــانونية ويجب ان تنظم لفســح 
المجال أو تعديل ھذا القـانون من اجل تمكين 
بعض المصارف وليس كلها لان للمصارف 
الاستثمارية  معايير العمل فيها تختلف عــن

المصـارف التجاريـة. وھـذه الاخيـرة عـادة 
قــروضها قـــصيرة الامد ولاتتعدى الســـنة 
ودائما تسـاند رأس المال التشـغيلي في حـالة 
احــــــتياج المصانع او المزارع.. ويضيف 
الصوري.. المشــــكلة قـــــانونية ايضا فيما 

يخص القروض الكبيرة او الائتمان 

ولا يجد اشراف داخلي متكامل بشأنها فضلا 
عن تداعيات الوضـع الامنـي فكيـف اعـطي 
القروض والاقتصاد محدد بهذا الوضع وھو 
احـــــتكار من قبــــــل التجارة فمثلا في عام 
٢٠١٢وصلت اســتيرادات العراق للقــطاع 
) مليـار  ۹٥٬٢ـالعام والخاص وصلت الـى (
دولار اضافة الى ذلك سبـل التوجه الموجود 
بالنسبة للبنك المركزي.. ويكفي الاشارة انة 
) مليار دولار  ٥١في عام  بـــــــــعنا( ٢٠١۳
٤۹وقبــــلها  مليار دولار..! فاقـــــول كيفية 

مراقبــة المليارات نقــدا من عمليات البـــيع ً
والتي صارت فيها تدخلات وقســــــــــم من 
الموظفين لهم دور بــــــــــــذلك.. وتعرض 
الصوري الى موضوعة زيادة راســـــــمال 
المصارف... فقال الزيادة ليس مؤشـر لقـوة 
المصــرف ويمكــن ان نختــار عــددا مـــن 
المصارف للزيادة.. كما نلاحـــــظ مصرفي 
) مليار وزاد الى  ٢٠الرشيد والرافدين كان (
) مليار وھي تعتبـــر مصارف قـــوية٬  )٦٤
فالتعامل مع المصارف ليســت على قــاعدة 
واحـــــــدة ..! بـــــــينما مصرفي الزراعي 
والصناعي كمصارف مازال رأســـــمالهما 

محدودا..!ً
  ولدينا مايخص فروع المصارف الاجنبـية 
وراسمالها غير محدد ورأسمالها عال قياسـاً 
بالمحــلية.. اذن لابــد من تحــديد رأســـمال 
الاجنبـــية من اجمالي رأســـمال المصارف 
المحلية كما ھناك ثغرات في القانون الخاص 
بالمصارف التابعة وھي المصارف مملوكة 
%مـن رأس مالهـا للمصـرف  ٥١اكثـر مـن 

الاجنبي وھنا يجب اصلاحها..!
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نريد صوتكم وجهودكم معنا
  من جانبه اعرب الاستاذ عبد الحسين الياسـري 
عضو اللجنة المالية البــــرلمانية عن رأيه بــــما 
طرحــه الخبـــراء في الندوة فقـــال: كنت اتمنى 
توضيح العلاقــة بــين التشـــريعات والقـــوانين 
الخاصة بـــتطور المصارف لان القـــوانين ھي 
المحــــــدد الاول لكل النشـــــــاطات المصرفية 
والاقــتصادية لذا رأينا تعديل جملة قــوانين منها 
الضريبــــــة والشــــــركات والتعرفة الكمركية 
) الــف  ٠٠ـ١۳٬٥وغيرھـا.. واضـاف.. لدينـا (
قـانون وقـرار من مجلس قــيادة الثورة المنحــل 
وعملنا على تقســـيمها وتبـــين وجود (۹) الاف 
قــــانون اقــــتصادي وظهر منها الصالح وغير 

الصالح..! ولهذا نريد صوتكم وجهودكم معنا..
امـا مـا يخــص فصــل الادارة المصرفيــة عــن 

المالكين نراه خطوة لاقامة نظام مصرفي ناجح٬      
في حـــين مصارفنا ومؤسســـاتنا الاقــــتصادية 
مازالت تسـتخدم وسـائل قــديمة ٬وعليه تســتمر 
شــكاوى المواطن من تأخر الانجاز والفســـاد.. 
ودعا الياسـري لتشـكيل فريق عمل ومتابـعة من 

خبراء الندوة وليس فقط الخروج بتوصيات...!







٢٠١٤/٢/٢٢  عقـد مصرف الخليج التجاري بــتاريخ  المؤتمر 
٢٠١۳الخاص لتقـييم الفروع واقسـام الادارة العامة لعام  حــيث 
تمت مناقشـــة نتائج الاعمال المتحققـــة لكل فرع من الفروع في 
ضوء خطة العمليات المصرفية للعام المذكور وقــــــد تم تصنيف 
الفروع حســب نشــاطها الى اربــعة اصناف (أ ٬ ب٬ ج٬د) كما تم 
تثمين الجهود المبــذولة للســادة مدراء الفروع واقســام الادارة 
العامة مما ســـاھم في تحقــــيق النتائج المالية والتي تصدر فيها 
مصرفنا المرتبـــة الاولى في نسبـــة الربحـــية بــــين المصارف 

. ٢٠١٤الاخرى٬ كما ناقشوا واقروا خطة المصرف لعا 

  كما اقـــام مركز التدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري 
دورتين تدريبـيتين في الرقابـة والتدقـيق الداخلي واعداد وتأھيل 

) موظفا يمثلون ً ٦٠الموظفين الجدد والتي شــــــــــــارك فيهما (
ً عشــرون مصرفا اھليا وقــد تلقــوا في ھاتين الدورتين بـــرامج ً

تدريبية مكثفة قدمها اساتذة وخبراء مصرفيين متخصصين.

المؤشرات المالية للمصرف 
( ٢٠١۳للفترة ( - ٢٠٠۹
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  قـــرر مجلس ھيئة الاوراق المالية بجلســـته 
٢٠١٤الاولى لسنة  الموافقة على الاتي:

١- نقـل الشـركات التالية من الســوق النظامي 
الى الســوق الثاني ( الشــركة العراقــية لنقــل 
المنتجات النفطية . شــــركة بـــــغداد لخدمات 
السيارات . شركة الزوراء للاستثمار المالي )

٢- نقل الشـركات التالية من من السـوق الثاني 
الى السوق النظامي ( شركة الامين للاسـتثمار 
المالي . شركة الامين للاستثمارات العقارية).  






 ( )RTGS

 IFC


  بحــــث وزير المالية وكالة  الدكتورصفاء الدين الصافي مع مدير مكتب 
) زياد بــدر٬ سبـــل تشـــجيع الشـــركات  IFCمؤسســة التمويل الدولية (

والمستثمرين على الاستثمار في العراق.
  وذكر بيان للوزارة: 'ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع نشاطات المؤسسة 
) مليون دولار كمساھمات  ٦٠٠التي تسهم في تشجيع المستثمرين بحدود( 
في اسـتثمارات قــائمة في العراق لمجالات الصناعة والنقــل والاتصالات 

والسياحة والبنوك .
  ودعا الصافي المؤسســـة الى زيادة اســــتثماراتها في العراق اضافة الى 

مناقشة افاق التعاون المستقبلي .
  من جهة اخرى عبرزياد بـدر عن اسـتعداد المؤسسـة لزيادة اسـتثماراتها 

في العراق بمبلغ مليار دولار.







  اصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب تقــــريرھا 
حول متطلبات اصلاح النظام المصرفي في العراق. 

  وقـد تم اسـتعراض ما ورد فيه خلال لقــاء دعت اليه 
اللجنة ضم ممثلي البــــــــنك المركزي العراقـــــــــي 
والمصارف الحــكومية والخاصة اضافة الى بـــعض 

٢٠١٤/٢/١۷الخبراء في مقر اللجنة بتاريخ  ..
  وتضمن التقـرير موجزا تنفيذيا اضافة الى المقـدمة٬ ً

ووزعت مواضيعه على سبـــــــــعة فصول ٬ تناولت 
الوضع الحـــــالي ودور البــــــنك المركزي واداوات 
السياســة النقــدية واســـتراتيجية الاصلاح المصرفي 

والمصارف الاســلامية وھيئة الاشــراف المصرفي.     
وفي اخر الفصول كان موضوع الخطوات المستقبـلية 
اضافة لذلك فقد احتوى التقرير توصيات اعربـت عن 
الاھتمــام والتاكيــد علــى ضــرورة صياغــة العمــل 
المصرفي بــالاطر القــانونية التي تحقــق له الحــماية 
وتســـــهل عليه لعب دوره المنشـــــود في النشـــــاط 
الاقتصادي ٬وقد قـامت الرابـطة بـتعميم نص التقـرير 
على المصارف الاعضاء على امل ان تتم دراســــــته 
وتقــديم ما يتوفر لديها من اراء وملاحــظات تســـاعد 
مختلف الجهات على التجاوب فـي موضـوع اصـلاح 

النظام المصرفي في العراق.

  عقد معهد التقـدم للسياسـات الانمائية ندوة اقـتصادية صناعية صبـاح 
٢٠١٤/٢/٢٢يوم السبـــت  ترأســـها الدكتور مهدي الحـــافظ وقــــدم 
الموضوع د.سمير ليلو  الخبـير في الصناعات الكيمياوية وعقـب عليه 
الســـيدان توفيق المانع المستشـــار في المكتب الدولي للاستشــــارات 
والدراســـات وعلي محــــمود الفكيكي المستشــــار في مصرف دجلة 

والفرات .
  وقـــد شـــاركت الرابـــطة في ھذه الندوة اضافة لعدد من المصرفيين 

والخبراء في الصناعة والاقتصاد.






  تشيرالبــــيانات المالية ونتائج الاعمال للفصل الاخير لســــنة ٢٠١۳ 
 مقـــــــارنة مع ما كانت عليه في الحسابـــــــات الختامية كما في 
٢٠١٢/١٢/۳١ ويتضح ارتفاع المركز المالي للمصرف بمقدار ( ۸٢ ) مليار 
۳۳٫٤دينار وتحقيقه لاربـاح بـلغت (  ) مليار دينار الا ان حـجم الودائع لازالت 
لاتتجاوز رأس المال والاحتياطيات ٬ وفيما يلي كشف مقـارنة البـيانات المالية 

للمصرف .

 (غير 
المدققــــــة )

( المبالغ مليون دينار )
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  عقـد معهد التقـدم للسياسـات الانمائية ندوة موسـعة وھامة 
شــاركت فيها الرابـــطة اضافة لممثلي بـــعض المصارف 
الخاصة مع نخبـــة من الخبـــراء والباحــــثين في الشــــان 

الاقتصادي.
  وفي مســتهل الندوة رحــب الدكتور مهدي الحـــافظ الذي 

ترأس الندوة بالحـضور مبــينا اھمية الموضوع كونه يتعلق ً
ً بواقـع القـطاع الخاص والسـعي لجعله شــريكا اساســيا في ً

٢٠٠۳البناء التنموي السليم ٬ لافتا الى ان العراق ومنذ عام  ً
توجه نحـو اعادة النظر بطبـيعية وھيكل الاقــتصاد الوطني 

وتمكين القطاع الخاص من ان يلعب دورا رياديا في العملية ً
الاقـتصادية .. وكشـف الدكتور الحـافظ ان مشـروع تطوير 
القطاع الخاص يدعو الى تاسيس مجلس لتطوير ھذا القطاع 
ويمثل فيه ممثلوا مشــاريع القــطاع الخاص  بـــنفس تمثيل 

دوائر الحكومة .
  ثم قـدم الخبــير الاقــتصادي باســم جميل انطوان تقــريراً 
مفصلا عن تطور القـــطاع الصناعي الخاص بـــين الامس 
واليوم وعرض الطموحات والتوجهات المستقبلية موضحا 
٢٠٠۳انه بعد التغيير الذي حصل للنظام السياسي بـعد عام  
نتيجة لعدم رؤى واسـتراتيجيات واضحـة لمستقبـل القـطاع 
الخاص مع ان الدسـتور اشـار الى اتبــاع نهج اقــتصاديات 

السوق بالاعتماد على نشاط القطاع الخاص .





   وعن دور وزارة التخطيط اشــــار الدكتور مهدي العلاق وكيل 
الوزارة الى ان لجنة عليا تم تشــــكيلها في وزارة التخطيط مهمتها 
تحــديد احــتياجات القــطاع الخاص من القــوى العاملة للســنوات 

٢٠١٤٢٠١٤ -  مبـينا ان اقـرار خطة العمل لعام  لاصلاح ً ٢٠١۸
القـطاع العام قـد لا تكون مجدية ما لم يتم ربـطها بـتطوير القــطاع 
الخاص باعتبـاره شـريك اساسـي ويؤدي الى نجاح وتطوير واقـع 
التنمية واشـار الخبــير الاقــتصادي بــهنام الياس بــطرس الى ان 
تطوير القــطاع الخاص العراقــي لابــد ان يخضع للتمويل نحـــو 
اقتصاد السوق الذي يعطي القيادة للقـطاع الخاص لان يتولى زمام 

المبادرة .

  اما الخبـير الاقــتصادي توفيق المانع فقــد حــمل قــطاع الطاقــة 
تخريب واجهاض القــطاع الخاص الصناعي متســـائلا : لماذا يتم ً

تصدير النفط العراقي مطروحا بحيث بقيت الاطقم البحرية لا دور 
لها ولا يسمح للشاحنات العراقية للدخول الى اية دولة .

  وعقبــت الســـيدة حـــمدية محـــمود الجاف مدير عام المصرف 
العراقــــي للتجارة في مداخلة لها ان دعم الدولة في دعم للقــــطاع 
الخاص لا زال محـدودا موضحـة صعوبـة التحــويل الســريع من 

النظام الاقتصادي الشمولي الى اقتصاد السوق الحر .






  شاركت رابـطة المصارف الخاصة في العراق وعدد من ممثلي 
المصارف في المؤتمر الاقــتصادي الاول الذي نظمته محـــافظة 
بــغداد على قــاعة فندق مليا منصور بحــضـــور علـــي محســن 

التميمي محافظ بغداد راعي المؤتمر والبيت الثقافي البغدادي .

واھم ما طرح في ھذا المؤتمر من كلمات المشاركين في جلسات 
المؤتمر بصدد ما يلي :

١- متطلبـــات النهوض بالقـــطاع الصناعي في بــــغداد وايجاد 
مناطق صناعية نموذجية مكتملة الخدمات .

٢- انشاء صندوق دعم اعمار العاصمة بغداد .
۳- تفعيل الخطة الاستثمارية لمحافظة بغداد .

٤- سبل النهوض بالواقع السكني للعاصمة بغداد .
(Mar2014)
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مقدمــــة 
  بـــدأت فكرة انشـــاء صناديق الاســـتثمار 
المشترك في اعقـاب الحـرب العالمية الثانية 
وخاصة في مرحــلة تنفيذ مشــروع اصلاح 
مادمرته الحـرب في اوربـا ٬ حـيث انشــأت 
الحـــكومات الاوربـــية ومن خلال الاموال 
التي وفرتها الولايات المتحــــدة الامريكية٬ 
والمصارف الاوربــــــــــــية ھذا النوع من 
الصناديـق وذلـك لغــرض توفيــر المــوارد 
المالية اللازمة لاصلاح البــــنية التحـــــتية 
المدمرة٬ وتطوير المصانع والشــــــركات٬ 
وحـصل مايشابـه ذلك في دول جنوب شـرق 

اسيا٬ وفي دول اوربا الشرقية خاصة. 
  وقـد اتخذ انشاء مثل ھذه المؤسسات شكلين 
رئيســـيين اولهما: انشـــاء مصارف تنموية 
برأسـمال كبـير تخص الدولة٬ ولايتلقـى ھذا 
المصرف ودائع من الجمهور لغرض القـيام 
بـــأعماله٬ بــــل يعتمد بشــــكل رئيس على 
رأسماله. وثانيهما: انشاء شـركات اسـتثمار 
كبيرة الحـجم واسـعة الانشـطة والامكانيات 
المالية لغرض تطوير القطاعات الاقتصادية 
وقـــد تتخذ ھذه الشـــركات شـــكل صندوق 
اســـــتثمار مشـــــترك تســـــاھم فيه الدولة 
والمصارف والمســـتثمرين من الشـــركات 

والافراد . 
  بــنـاء على ماطرحــته رابــطة المصارف 
العراقـــــــــــــــــــية يــوم الخميس الموافق 
٢٠١۳/۷/١۸ والمتضمن مقـــترح انشـــاء 

صندوق للاقراض المصرفي المشترك .

  نــود بيان الاتي بشأنـه :- 
 

يعتمد انشــــاء ھذا الصندوق على ســـــندين 
قانونيين وھما :-

١-  ماجاء في أحــكام الفقــرة (٢) من المادة 
۹٤(٢۷) من قـانون المصارف رقـم  لســنة 
٢٠٠٤ والتي جاء فيها (( يجوز للبـــــــــنك 
المركزي العراقــــــــــــــــــي ان يطلب من 
المصارف وحسب تقـديره ورھنآ بالشـروط 
التي ينص عليها ان تمارس انشـــــــــــــطة 
مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات 
رأسمال مستقـل تملكهاھذه المصارف ملكية 

كاملة٬اوتملك غالبية رأسمالها)).

السند القانوني

 مبررات إنشاء الصندوق
١- تفعيل دور القــــــــــــطاع المصرفي في 
المسـاھمة في عملية التنمية من خلال تمويل 
المشاريع الاقتصادية والفرص الاسـتثمارية 
واھمية كبيرة  لما يمثله ھذا القطاع من وزن 
في الاقتصاد المحلي تمكنه من ان يسـاھم في 
تطوير وخلق المناخ الاســـــتثماري الملائم 
الامر الذي ينعكس في ارتفاع نسبة مسـاھمة 
ھذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالــــــــي 

      
٢-  قــــرار مجلس ادارة البــــنك المركزي 
١۹۹۷العراقـــــــي الصادر في عام  والذي 
سـمح للمصارف التعاون فيما بــينها لغرض 
تقديم قـروض مشـتركة كبـيرة الحـجم  لسـد 
الأحتياجات الأقراضية الكبـيرة الحـجم التي 
يعجز مصرف واحـد عن تقـديمها ٬ اما لقـلة 
الموارد المالية المتاحـة او لوجود محــددات 
) من  ۳٠قــانونية وردت في احـــكام المادة (
قــانون المصارف النافذ والتي ســيتم بـــيان 
تفاصيلها لاحقـآ علمآ بـان ھذه القــروض لـم 
توضع موضع التطبيق بـالرغم من الموافقـة 
) ســـــنة وحـــــاجة  ١٥عليها منذ اكثر من (

الاقتصاد اليها .
  وبالنظر لعدم وجود نص واضح في قانون 
٬ فيعتقـــد  ١۹۹۷الشــركات رقــم  لســنة ٢١
الباحــث ان انشــاء ھذا الصندوق ســـيواجه 
صعوبــة في دائرة مســجل الشــركات لعدم 
وجود مثل ھذا النص في القــــانون المذكور 
من جانب٬ وبالتالي عدم توفر تجربة سابقـة 
لاقــــــامة مثل ھذا الصندوق في العراق من 
جانب آخر٬ ونرى مـن الافضـل للمصـارف 
التحـرك بـاتجاھين اولهما: مفاتحـة مســجل 
الشركات لبيان رأيه بـهذا المشـروع٬ ونرى 
ان مســجل الشــركات ســيجتهد لايجاد منفذ 
قــانوني في قــانون الشــركات لانشـــاء ھذا 
الصندوق ٬ وثانيهما: عقـد اتفاقـية مشــتركة 
بـين المصارف الحـكومية والخاصة لتقــديم 
مشــــــاركات مالية تســـــــتخدم لتقـــــــديم 
القـروض الكبــيرة للشــركات الاســتثمارية 
والمســـتثمرين والمقـــترضين العراقــــيين 
والاجانب لانجاز مشـاريع البـنية التحــتية ٬ 
واقــامة المصانع والمشـــروعات الكبـــيرة 

والمتوسطة.

والتي لاتزال دون مستوى الطموح والبـالغة 
 . ( )١٬٥%

٢- انخفاض نسبة الائتمان النقدي المقـدم من 
المصارف كافة مقـــارنة بـــرؤوس اموالها 
١٬٢واحـتياطياتها الســليمة اذ لاتتعدى  مرة 
) من قــانون  ۳٠مقـارنة بـما اتاحــته المادة (
المصارف النافذ والبــالغة (ثمانية اضعاف) 

راسمالها واحتياطياتها السليمة.
۳- وجود فرص اقــــراض من المشــــاريع 
الاسـتثمارية والتي لا تتوفر رغبـة او قــدرة 
لدى بـعض المصارف لاقـراضها لتعارض 
ذلك مع النسبــة المســموح بـــها لأقـــراض 
الفرد الطبيعي واقاربـه وشـركاته التي يجب 
 % % و ١٥ان لاتتجاوز بنسبــــــــــــــة  ١٠
للافراد المعنويين وبـــعد موافقــــة البــــنك 
المركزي العراقي بالنسبـة لاعضاء مجالس 

ادارات المصارف .
٤- توسيع وتنويع القـاعدة الانتاجية في البـلد 
ومواكبـــــة خطط التنمية الوطنية من خلال 
تثبــــــيت دعائم القـــــــاعدة الصناعية اولا 
باعتبـارھا القـطاع الاقــتصادي الاول الذي 

ً يحقــق دعما قــويا للناتج المحــلي الاجمالي ً
وتطوير القــــــطاع الزراعي باعتبـــــــاره 
القطاع الرائد في توفير فرص العمل والامن 
الغذائي ٬ حيث تشـير آخر الاحـصائيات الى 
انخفاض نسبـة مسـاھمة ھذين القـطاعين في 
الناتج المحلي الاجمالي (بالاسـعار الجارية) 
%) لكل منهما على  % و  ١٬۷البــالغة ( ٤٬٢

٢٠١٢التوالي وذلك في نهاية عام  . 
٥ -ارتفاع نسبـة الســيولة لدى عموم الجهاز 
% وھي   ـ ٦٠المصرفي التي قاربـــــــــت ال
موارد مالية معطلة تفوق النسبـــة المعيارية 
% والتي من الافضل  ۳٠البـــــــــــــــــالغة 
اســـتثمارھا للحــــصول على عوائد تطوير 

الاقتصاد الوطني . 

حدود الاقراض 
  تختلف حـدود الاقـراض تبــعآ لنوع الجهة 

المقترضة وكما يأتــي :-
١- اذا كان القـــرض سيقـــدم لفرد طبـــيعي 
وشــــركاته واقاربــــه من الدرجتين الاولى 
والثانية ٬ فأن الحــد المســموح بــه ھو أن لا 
% من رأســـــــــمال  ١٠يتجاوز نسبــــــــة 

المصرف واحتياطياته السليمة .

إعداد
الاستاذ وليد عيدي عبد النبي
مدير عام الاحصاء والابحاث

البنك المركزي العراقي
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٢- يكون السقـــف الأعلى المســــموح بــــه 
لأقـــــراض الأشـــــخاص المعنويين ھو ان 
% من رأســـــــمال المصرف  ١٥لايتجاوز 

المشارك واحتياطياته السليمة .
اي ان القــرض المســـموح بــــه للمصرف 
طبــــيعي ھو  الواحد والذي سيقدم لشخص 
) مليــار دينــار فــي ضــوء  ٢٥ـاكثـر مـن (
واحــتياطياته  رأسمال المصرف المشارك 
) مليار دينار  ۳۷٬٥الســـــليمة ٬ واكثر من (
للمصرف المشــارك عندما يقــدم القـــرض 
لشــخص معنوي ولشـــركاته واقاربـــه من 
الدرجتين الأولى والثانية ٬ على افتراض إن 
) مليار دينار  ٢٥٠رأســـمال المصرف ھو (

كما حدده البنك المركزي العراقي.

١- لايمنح القـرض الإبـعد تقـديم المقـترض 
دراســـة جدوى اقــــتصادية وفنية معدة من 
قبـــل مكتب دراســــات جدوى اقــــتصادية 
متخصص وحـــــــــاصل على اجازة ٬ وان 
تتضمن ھذه الدراســة كافة المتطلبــات التي 

تتفق عليها المصارف المشاركة .
٢- نظرآ لضخامة مبــــلغ مثل ھذا النوع من 
القــــروض فانه من الأفضل ان يتم منحــــه 
على مراحل ٬ وذلك حسب نسبـة تقـدم العمل 
في المشـــــــــروع المقـــــــــترض لضمان 
حسن الاستخدام والايفاء بأقساط القرض في 

مواعيدھا.

متطلبات الأقراض 

 مزايا القروض المشتركة 
١- تعتبر احد الوسـائل المهمة لخلق التعاون 
المصرفي وتحقــــــيق المنافســـــــة الهادفة 
لتحســــين الاداء ويشـــــمل ذلك المصارف 

الحكومية والمصارف الخاصة .
٢- يمكن ان تقـدم ھذه القــروض للمشــاريع 
الاقـــتصادية الحـــكومية والخاصة لغرض 
تطوير انتاجها ٬ او توسيع طاقـاتها الانتاجية 
٬ كما يمكن ان يقـــــــــدم للمســـــــــتثمرين 
الاجانب لانشـاء مشــاريع اســتثمارية مهمة 
لتعزيــــز مواردھــــم الماليــــة وتطويــــر 

الاقتصاد الوطني . 
۳- يمكن للمصارف المشـــــــــاركة تكثيف 
الرقابـة على ھذه القـروض الكبـيرة ٬ حـيث 
ستســــــاھم في ھذه الرقابـــــــة المصارف 

المشاركة كافة .

 تطوير القــطاعات الاقـــتصادية ٬ ومعالجة 
البـطالة ٬ وتخفيض مسـتوى الفقـر وبـالتالي 
توفير الســـلع والخدمات المحـــلية البـــديلة 
عن السـلع والخدمات المســتوردة وانعكاس 
ذلك على تحســـــين ســـــعر صرف الدينار 
العراقـــي وتقــــليل الطلب على مزاد العملة 

الاجنبية .

اسعار الفائدة على القروض التجميعية

طريقة تقديم القرض المجمع

 
  بــــــالنظر لاختلاف نسبـــــــة الفائدة التي 
يتقـاضاھا كل مصرف ٬ وبـهدف توحــيدھا 
للقرض التجميعي فان المصارف المشـاركة 
في تقديم ھذا القرض يمكن ان تتفق فيما بينها 
على سـعر الفائدة الاساســية٬ وســعر الفائدة 
العقابـية في حـالة تلكؤ المقـترض عن سـداد 
الأقســـاط في مواعيدھا المحــــددة او اعادة 

جدولتها .

  تشـير التجارب المصرفية الى ان القـرض 
المجمع يمكن تقــــديمه وفقــــآ للاسلوبــــين 

التاليين:-  
الأول:قـيام المصرف صاحــب فكرة تقــديم 
القـرض لاحــد زبــائنه بــطرح الفكرة على 
شــركائه من المصارف واســتعداده لتقــديم 
نسبـــة معينه من مبـــلغ القـــرض ٬ وقـــيام 
المصارف المشاركة بتقـديم المتبقـي حسـب 
قــــــدراتها المالية بــــــاتفاق يعقـــــــد لهذا 

الغرض .
الثاني:قـيام المصرف بـطرح فكرة القـرض 
على شـركائه من المصارف لغرض تحـديد 
مسـاھمة كل منها ٬ ويتعهد ھو بـدفع المبــلغ 
المتبقــي من القــرض التجميعي بشــرط ان 
لايتجاوز المبـلغ المقـدم من كل مصرف عن 

النسبة المحددة في قانون المصارف النافذ .

الشكل القانوني وتأسيس الصندوق 
١- يمكن ان يؤســس بــموجب ھذا النظام او 
الاتفاقـــــــية صندوق يســـــــمى ( صندوق 
الاقـــراض المصرفي المشــــترك ) ويتمتع 

بالشخصية المعنوية .
٢- يكون رأســـــــــــــــــــــــمال الصندوق 
) خمسائة مليار دينار  )٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
قابــــلا للزيادة بقــــرار من الهيئة  عراقي 
العامة للصنـدوق والـذي يتكـون مـن ممثلـي 
المصارف المســـــاھمة وھذا المجلس يمثل 

الهيئة العامة في الشركات المساھمة .
۳- يمول الصندوق من مســـــــــــــــاھمات 
المصارف المجازة والمؤسسات التمويليـــة 

 انتخابــه من قبــل الهيئة العامة للمســاھمين 
وتحـدد كل جهة مســاھمة ممثل واحــد عنها 
كعضو في الهيئة العامة للمســـــــــــــاھمين 
ويكون لجميع الاعضاء اصوات متســــاوية 
بـــــــغض النظر عن مبـــــــلغ ملكية الجهة 

المساھمة في الصندوق .

اھداف الصندوق
١- يهدف الصندوق الى تمويل مشـــــــاريع 
التنمية الكبـــــــرى في كافة القــــــــطاعات 
الاقـــتصادية في العراق بـــالتعاون مع كافة 
المصارف العراقــــــــــــية المجازة ودائرة 
التقـــاعد والضمان والمؤسســـات التمويلية 
المحـــــلية والدولية والمؤسســــــات المالية 
الوســـيطة في العراق وفق آليات الهندســــة 

المالية الحديثة .
٢-يسعى الصندوق لتحقيق اھدافه  بالوسائل 

الاتيـــة :- 
أ- أقراض الشركات والمشاريع المجازة في 
العراق وفق ضمانات وآليات محـــــــــــددة 
لتمكينها من التوســع في تشــغيل المواطنين 
العاطلين عن العمل ومعالجة البـــــــــــطالة 

وتخفيض مستوى الفقر.
ب- إعادة تمويل الرھونات العقـارية لصالح 

المصارف المجازة في العراق .
ج- تمويل مشــاريع التنمية الخاصة والعامة 
والمشـــــاركة مع الشـــــركات العقـــــارية 
المؤسسـة بـموجب القـانون العراقـي لتمويل 

مشاريع المجمعات السكنية .
د- اســتثمار جزء من رأســماله المنصوص 
عليه في اعلاه بـــــــأيداعها لدى المصارف 
المجازة في العراق لغرض تغطية نفقـــــاته 

الادارية والتشغيلية .
 مجلس ادارة الصندوق

١- لصندوق الاقراض المصرفي المشـترك 
(مجلس ادارة ) يتألف مـــن :-

  سبـعة أعضاء يتم انتخابـهم من قبــل الهيئة 
بـتعليمات في  العامة وتحدد الهيئة أجورھم 
أول اجتماع ويحـــــــضر اجتماعات مجلس 
الادارة اعضاء مراقبـين للجهات المسـاھمة 
لا يحــــــق لهم التصويت في الاجتماع على 

القرارات .
٢- يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقــل  
في الشــهر وكلما دعت الحــاجة بــدعوة من 
رئيســــــــــه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب 

مكتملا بحــضور ســتة من أعضائه على ان ً
يكون الرئيس من بــــينهم لغرض دراســــة 
واقــــــرار طلبــــــات القــــــروض واتخاذ 

القرارات الضرورية للصندوق.

٤- ان تقـديم مثل ھذه القـروض ستسـاعد في 
في  تحسين نسبة مساھمة الجهاز المصرفي 
الناتج المحــلي الأجمالي ومعالجة الســـيولة 

الفائضة . 
٥- ان ھذه القروض الكبيرة ستساعــــــد في 

والدولية الراغبــة بالمســاھمة في   المحلية 
الصندوق .

٤- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة يتــم 
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۳- تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات 
الحــــــاضرين وعند تســــــاوي الاصوات 

يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
٤-ينســب احـــد موظفي الصندوق مقـــررا 

للمجلس .

  يتولــى مجلــس ادارة الصنــدوق المهـــام 
الآتية:- 

أ- رســـــم السياســــــة العامة للصندوق في 
الجوانب القـــانونية والاقــــراضية والمالية 

والفنية.
ب- اقـــــــرار الأنظمة والتعليمات الخاصة 

بالصندوق والتوصية بشأنها .
ج- اعداد النظام الداخلي والهيكـل التنظيمـي 

للصندوق وإجراء التعديلات عليها .
د- إقـــرار سقــــوف الإقــــراض ومبــــالغ 
المصروفـات الإداريـة وإجـراء التعديــلات 
عليها كلما اقـتضت الضرورة لذلك وحسـب 

المتغيرات الاقتصادية .
ھـ- اقـــرار الضوابـــط والتعليمات الخاصة 

بتمويل المشاريع .
و- اختيار مدقـــق حسابـــات خارجي مجاز 

لتدقيق حسابات الصندوق .
ز- اقـتراح السياسـة المتعلقـة بــتنفيذ أھداف 
الصندوق في الجوانب القـــانونية والإدارية 

والمالية .
ح- لمجلـــس الإدارة تخويـــل مديـــر عـــام 

الصندوق بعض مهامه .

ادارة الصندوق 

٢- تقوم الهيئة العامة للمساھمين بالمصادقـة 
على الانظمة والتعليمات المعدة من قبـــــــل 
مجلس الادارة ويمكنها تخويل مجلـس ادارة 

تشمـــل :- الصندوق بعض مهامه والتي 
اولآ - إعداد مشــــــــــــروع النظام الداخلي 

والهيكل التنظيمي للصندوق .
ثانيا - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة 

للمساھمين .
ثالثا-  منح القــروض للأشــخاص الطبــيعة 

والمعنوية .
رابعآ-اقــــــتراح سقــــــوف الإقـــــــراض 
والمصروفات الإدارية وفقـــــــا للمتغيرات 
الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة 

القرض. 
خامســا- إعداد مشــروع القـــواعد الخاصة ً

بالتســليف وأســـلوب اســـتيفاء القـــروض 
والضمانات. 

سادسـا- إعـــداد آلية توزيع فائض الأربــاح 
السـنوية المتحققــة على الجهات المســاھمة 
وفـق النسب التي يحددھا والفئات المشـمولة 

به للمصادقة عليها من مجلس المساھمين. 
سابــعآ- الموافقــة على تمديد ســريان عقــد 
القرض لمدة لاتزيد على ستة اشـهر لغرض 
منح المقــترض فترة تســوية لتســـديد كامل 

قرضه.

تاســـــعا- فتح فروع للصندوق في بـــــغداد 
والمحافظات .

عاشرا- المصادقـة على الحسابـات الختامية 
والموازنة العامة للصندوق .

احــدى عشــر- إقــرار الموازنة التخطيطية 
السـنوية والملاك قبـل حــلول الســنة المالية 

بمدة مناسبة .
ثاني عشر- إعداد قوائم شـطب بـدل الأموال 
المســــتهلكة والتالفة والديون غير القابــــلة 
للتحــصيل وفق القــوانين وتعليمات البـــنك 

المركزي ويصادق عليها مجلس الادارة.
ثالث عشـــر- اقــــتراح الفئات المشــــمولة 
بالقــــروض للمصادقـــــة عليها من مجلس 

الادارة.
رابــع عشــر- إعداد الضوابــط والتعليمات 
الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة وبـضمنها 

المجمعات السكنية .
خامس عشـــر- مناقشـــة وإقــــرار الخطط 
الســـــــنوية للصندوق المعدة من إدارته في 
ضوء أھدافه والتوجيهات المركزيـة وترفـع 
إلى الهيئة العامة للمساھمين للمصادقة عليها 
ومناقشــة تقــارير متابـــعة تنفيذھا الفصلية 

والسنوية .

آلية العمل في مجلس ادارة الصندوق  
١- يدير صندوق الاقـــــــــراض المصرفي 

مجلس ادارة يتألف مــن :- 
أ- المدير المفوض للصندوق رئيسًا علـى ان 
في  يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية 
الأقـــــــل ولديه خدمة فعلية في  المصارف 
العراقــــية ومؤسســـــات التمويل لاتقـــــل 
) خمس عشــــرة ســــنة ومن ذوي  ١٥عن (

الخبرة والاختصاص. 
ب- ستة اعضاء يتم اختيارھم بالانتخاب من 
قبـــــــــل مجلس الادارة على ان يكونوا من 
ذوي الخبـرة والاختصاص وان يكون ممثل 

واحد لكل جهة مساھمة في الصندوق .
٢- للمجلس عضوان احـــــتياط يتم تعيينهما 

بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء. 
۳- مدة العضوية في المجلس ســـنة واحـــدة 

قابلة للتجديد سنويا .
٤- ويجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه 

في الاقل كل اربعة اشهر.
٥- يكتمل نصاب انعقــاد المجلس بحــضور 
ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس من 

بينهم  .
٦- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات 
الحــــــاضرين وعند تســــــاوي الاصوات 

يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 
 ودائرة مسجل الشركات .

۳- الاربــــــاح غير الموزعة والهبـــــــات 
والاعانات والمســـــاعدات والمنح وفقــــــا 

للقانون.
٤- العمولات والفوائد واجور الكشـــــــــف 

والتخمين ودراسات الجدوى الاقتصادية .
٥- يحـق لادارة الصندوق طلب التمويل من 
المصارف الوطنية والأجنبـــــــية في مجال 
تمويل المشـــــــــاريع المختلفة والمجمعات 
الســكنية بــموجب آلية يعدھا مجلس الإدارة 
وتصادق عليها الهيئة العامة للمساھمين بـما 

يضمن حقوق جميع الإطراف .
٦- يقــــوم الصندوق بـــــتمويل مشـــــاريع 
المجمعات الســـــــــــكنية العائدة للوزارات 
والهيئات المستقـلة والدوائر غير المرتبـطة 
بـوازرة بـعد اسـتكمال الشــروط المطلوبــة 
للتمويل وفق عقــــود تنظم العلاقــــة بــــين 

الطرفين وبما يضمن حقوق الجميع .

  علــى ادارة الصنــدوق ان تطلــب وضــع 
إشـارة الحـجز في سـجلات دوائر التســجيل 
العقـاري على العقـارات التي يتقـرر قبـولها 
لقـاء ضمان اسـتيفاء حقوقـه حسـب شــروط 
العقد وتعتبر إشارة الحـجز الموضوعة على 
ھذا الوجه بحكم وضع إشارة الرھن التأميني 
من الدرجة الأولى اسـتنادا لأحـكام القـوانين 

النافذة .

الاجراءات الادارية والقانونية 

التأمين على القرض وعلى حياة المقترضين

سجلات ووثائق القرض المشترك 

لغرض تخفيض المخاطر يمكن للمصـارف 
المشـــاركة في ھذا القـــرض التأمين عليه ٬  
اوعلى جزء منه لدى احدى شـركات التأمين 
المحــلية ٬ ولدى الشــركة العراقــية لضمان 
القروض ٬ حيث ستسـاعد ھذه القـروض في 
تطوير عمل وموارد الشـــــــركات المؤمنه 

وتحسين اداءھا .
٢- للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين 

من اعماله.
۳- يعد عقـد التأمين المؤقــت الجماعي على 
حــياة المســتفيدين المبـــرم بـــين الصندوق 

وشـركات التأمين صحيحـا ونافذا من تاريخ ً
ابــــــرامه دون موافقـــــــة المســـــــتفيدين 

التحريرية .
 

تعد سجلات الصندوق بينة لاثبـات قـروضه 
وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها 
من مصاريف وغيرھا ما لم يثبـــــت خلاف 

ذلك .
تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة 

مدقق حسابات خارجي .
يبـدأ ســريان مفعول ھذا النظام اعتبــارا من 
مصادقـة الهيئة العامة للصندوق ومصادقــة 

البنك المركزي العراقي على بنوده .

موارد الصندوق 
تتكون موارد الصندوق مما يأتــي :- 

١- ما يخصص له من مساھمات الاعضاء. 
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ثامنآ- التعاقــــــد مع المصارف المجازة في 
العراق لأغراض تقــديم القــروض المقــرة 

للمقترضين.

 
٢- القــــروض الداخلية والخارجية التي تتم 
من خلال قــيام الصندوق بــاصدار ســندات 
قرض بـالعملة العراقـية والاجنبـية بموافقـة 

وزارة المالية والبنك المركزي العراقي 






  اكد وزراء المالية في الاتحــــــــاد 
الاوربي ان الوضع الاقـتصادي في 
الدول الاعضاء احـرز تقـدما كبـيرا 
لكنهم حــــــــــــذروا من ان التعافي 

الاقتصادي لايزال ھشا.
  وقـــال الوزراء في بـــيان عقـــب 
اجتماعهم في بروكسـل ان الاتحــاد 
الاوربـي واعضاءه احـرزوا تقــدما 
كبيرا في كثير من مجالات السياسـة 
العامة خلال السـنوات الاخيرة وثمة 
دلائل مشـــجعة الان على الانتعاش 

الاقتصادي.
  لكنهم في الوقـت نفسـه حـذروا من 
انه رغم التطورات الحــــــــالية فان 
التعافي الاقـــتصادي لايزال ھشــــا 
اضافة الى ان مســـتويات البــــطالة 
المرتفعة واستمرار الانقسـام المالي 
من المرجح ان يســـــتمر في التاثير 
على النمو مضيفين ان ھذه العوامـل 
اذا لم تعالج فانها ســــــتضعف النمو 
الاوربـي بشـكل كبـير مما يجعل من 
الصعب تحقيق الاھداف المجتمعية. 

  

ومن المقــــرر ان يبحـــــث اجتماع 
سـيدني الاقـتصاد العالمي وقــضايا 
الاســتثمار والبــنى التحــتية والنمو 
الاقـتصادي واصلاح صندوق النقـد 
الدولي والتنظيم المالي والضرائب.

  وذكر البــيان ان الوزراء ناقشـــوا 
الوضع الاقــــتصادي في الاتحــــاد 
الاوربــــــــي والدول الاعضاء فيه 
واجراء مفاوضات مع البــــــرلمان 
الاوربـي بشــان ارســاء آلية لاتخاذ 

القرارات بشان قطاع البنوك.

  يقــوم مصرف الرشــيد بــاعداد دليل تجاري للشـــركات 
العراقية لتيسير التعامل مع الاسواق الرومانية وذلك عقـب 
توقـــيع محـــضر تعاون مع بـــنك التصدير والاســــتيراد 
Exim Bankالروماني (   )حــــــيث صرح مدير عام 

مصرف الرشيد الاستاذ كاظم ناشور في بيان صحفي :
( بـــــالنظر لكون الشـــــركات الرومانية ورجال الاعمال 
العراقــيين مهتمين بــتطوير النشــاط التجاري والصناعي 
والمالي ٬ لذا اخذ مصرف الرشـيد على عاتقــه مهمة اعداد 
دليل للقـائمين بـعمليات التعاقـد والتنفيذ للشـركات المكفولة 

من الطرف المصرفي في البلدين طبقا لاحد بـنود محـضر ً
الاتفاق الحــــاصل مع البـــــنوك الرومانية وذلك في اطار 

الجهود الحكومية لتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين .

كما ســيتولى بــنك التصدير والاســـتيراد الروماني تزويد 
الادارة العامة لمصرف الرشيد بـدليل للاسـتثمار الاجنبـي 
فـي رومانيـا يضـم كافــة المعلومــات اللازمــة لانــطلاق 
المشــاريع الاســتثمارية والتي ســيتم توفيرھا للشـــركات 

ورجال الاعمال في البلدين )
كما اكد السـيد مدير عام مصرف الرشــيد انه ســيتم اقــامة 
علاقات مصرفية جديدة مع المصارف التجارية الرومانية 
٬ وانه سيتم اسـتكمال متطلبـات فتح فرع لمصرف الرشـيد 
في رومانيا باسرع ما يمكن وذلك في اطار توسـيع التعامل 

المصرفي المتبادل بين البلدين.


 



  وعلى صعيد اخر اقــــــــر وزراء 
الاتحاد الاوربي اتخاذ موقف موحـد 
تحضيرا لاجتماع محـافظي البـنوك 
المركزيــة ووزراء ماليـــة الـــدول 
٢٠العشـــرين ( جي  ) في ســـيدني 
و فبـــراير  ٢۳باســـتراليا يومي  ٢٢

الجاري .
  

وقــــال الوزراء الاوربـــــيون انهم 
يتفقــون الى حــد كبــير مع تحـــليل 
المفوضية الاوربــية حــول الوضع 
الاقتصادي والتحديات السياسـية في 

الاتحاد الاوربي .

وسائل الاعلام ..
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وتراجعت العقــــــود الاجلة 
الامريكية للذھب التي غالبــا 
ما تؤثر على تحـــــــــركات 
٠٫٦۹الاســـــــعار الفورية  
١۳١٥٫٤٠بـــــــــالمئة الى  

دولار للاوقية
وبـلغت مكاســب المعدن منذ 

بداية العام حوالي ۹ بالمئة.






   تراجع الذھب في التعاملات 
الاســــــيوية يوم الاربــــــعاء 
١۹ــ/٢٠١٤/٢ عـــن اعلـــى 
مســــتوياته في ثلاثة اشــــهر 
ونصف التي ســــــــــجلها في 
الجلســـة السابقـــة مع اقبــــال 
المســـتثمرين على مبــــيعات 
لجني ارباح وانحسـار الشـراء 

الفعلي.
  لكن القلق بشان نمو الاقتصاد 
العالمي مـا زال يدعـم المعـدن 
الاصفر كاداة استثمارية امنه.

وانخفض ســعر الذھب للبـــيع 
الفوري ٠٬٢ بــــــالمائة الـــى 
١۳١٥٬٢٠ دولارللاوقــــــية 
(الاونصة) بحـــــــــــــــــلول 
٠٤٥٥الســــــاعة بتوقــــــيت 
جرينتش٬ بـعد ان قـفز الثلاثاء 
١۳۳٢٬١٠الى  دولار للاوقية 
وھو اعلى مســــــــتوى له منذ 
الحـادي والثلاثين من اكتوبــر 

تشرين الاول.
 



 ٬ ( ١٦*عدد فروع المصرف( 
  ( ١٠( ٦ ) منها في بـــغداد و (

في المحافظات
*عدد العامليـن فـي المصـرف  
) اناث عدا  )ذكورو( )۸٥ ١۸۷
العاملين في الحراســـــــــــات 

الامنية..

  تشــير البـــيانات المالية ونتائج 
الاعمال للمصرف  للربــع الاخير 
لعام ٢٠١۳ ( غير المدققــة ) الى 
تراجع مركزه المالي بسبــــــــــب 
انخفاض ودائعه بنسبـــــــة عالية 
على حســـــــــاب زيادة رأس مال 
المصرف بنسبــة ٢٥% قياســـيا 
لحسابـــــــــــاته الختامية كما في 
٢٠١٢/١٢/۳١ وادناه كشـــــف 
مقــــــــارنة البــــــــيانات المالية 

للمصرف.. 

ء
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( المبالغ مليون دينار )



  أظهرت البـــيانات المالية و نتائج 
٢٠١۳الأعمال للفصل الرابع لعام  
 زيادة كبـــيرة في 
۳٤۹المركز المالي بحــــوالي (  ) 
مليار دينار حــــــــــيث وصل الى 
)مليار دينار بــعد أن كان  )٥٤٤٫۳
١۹٥٫٢في  /  /  (  )  ٢٠١٢ ١٢ ۳١
مليار دينار ٬ و ھذا كشـف مقــارنة 

البــــــــــيانات المالية للمصرف ..                                                     
 

( غير المدققــة )

  تشـــير نتائج الاعمال وجدول البـــيانات 
المالية للمصرف الفصل الرابـــــــــع لعام 
٢٠١۳  ارتفاع مركزه 
۳۸المالي بــــما يزيد على (  ) مليار دينار 
قياسا بما تحقق في الحسابـات الختامية كما 
٢٠١٢/١٢/۳١في  وھذا كشــف مقــارنة 

البيانات المالية للمصرف..                      

( غير المدققــــــة )



( المبالغ مليون دينار )

اسم الحساب

*

*
*

*

( المبالغ مليون دينار )
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   جرت مناقشات أخيرا حول ان من المصلحـة وجود مؤسسـة ً

مستقـلة تدير شـؤون المصارف العراقـية الأھلية و الحــكومية  
وتراقــب أعمالها ٬و مســاھمة مني في ھذا المجال بإعتبــاري 
ممن عاصروا نشوء المؤسسة العامة للمصارف و عملت تحت 

١۹٦٤ســلطتها في ســنة  و ما بـــعدھا مؤيدا وجهة نظر إعادة ً
العمل بمبــادىء المؤسســة العامة للمصارف و بـــروح جديدة 
تعتبـران تنظيم عمليات المصارف و الرقابـة عليها  والتي ھي 
المركز الأساسـي للتراكم المالي وسـيلة لتطبـيق سياسـة الدولة 
الاقـتصادية خاصة فيما يتعلق بـجوانب الائتمان  والتسـهيلات 

الائتمانية ...
   إن دعوتنا ھذه ليست مقتصرة على العمل اليومي المحاسبـي 
للمؤسســة المقترحــة للمصارف و إنما تمس الجانب الأھم من 
سياسة الدولة المالية و الاقـتصادية  إذإن  (العراق) يحـتاج الى 
نظام إجتماعي اقـتصادي قـوامه فلســفة العدل الاجتماعي فيما 

يتعلق بتوزيع الثروة .. 
١٤  إن ثورة  تموز وتشــــــــريعاتها كانت المظهر الأول لهذا 
١۹٦٤الإتجاه و بعد صدور تشـريعات التأميم في  / تموز /   ١٤

ً ً أخذ النظام الاقتصادي بعدا إجتماعيا إقـتصاديا و التي عرقـلتها ً
الأحداث الجسام التي مرت على العراق فيما بعد...

 

                                                       
 
 

    إن المؤسســـة العامة في عرف القـــانون ھي مرفق عام أي 
ً مصلحـة عامة لخدمة الجمهور إجتماعيا وإقــتصاديا ٬ومن ھذا ً

المنطلـق نذھـب الـى أن تنظيـم  (المصـارف ) فـي ھـذا الإطار 
بعيدا عن تعقيدات الأعمال الكبـيرة و المهمة التي تتعلق بالشـأن ً

الاقــــــتصادي و المالي الداخلي و الخارجي الموكلة للبــــــنك 
المركــــزي العراقــــــــــــي فمهمة المؤسســــــة العامــــــــة 
للمصارف تختلف تماما في ھــذا الوصف عن مهام البـــــــــنك 

المركزي...

                                                      
 إنشاء مؤسسـة عامة تدعى ( المؤسسـة العامة للمصارف )  وتلحـق بـها 
المصارف التجارية المؤممة  والمصارف التجارية الحــــــــكومية التي 
كانت موجودة قبــــــــل صدور ھذا القــــــــانون ٬ ھذا وأن اغـــــراض 
المؤســـــســـــة ھــــي الاشـــــــــــــــــراف علـــى المصارف المؤممة 

جميعها بما فيهـــا المصـــــــارف الحكومية التجارية وتقدم تقاريــــــــر    

                                                       

   لذا فإن سحـــــب الأعمال التي ھي مهام المؤسســــــة العامة 
للمصارف من البــنك المركزي و إيكالها الى المؤسســـة يكون 
من المهام الملحـــــــــة في ضوء أوضاع المصارف الأھلية و 
الحـكومية و التي تنوء بحـملها أجهزة البــنك المركزي ٬ مع ما 
تقتضي ذلك من تعديلات على قانون المصارف رقـم ۹٤ لسـنة 

٢٠٠٤ ٥٦  وقانون البنك المركزي رقم  لسنة  وقانـــون٢٠٠٤

  دورية الى البنك المركزي العراقي  والى وزارة المالية عن سـير عمل 
المؤسسة  والمصارف التابعة لها و مراقبة المصارف وبإمكان القارىء 
الرجوع الى نصوص القانون رقـم ١٠٠ لسـنة ١۹٦٤ وتشـريعات تموز 
لســـنة ١۹٦٤ الاخرى و التي وضعها لجنة خبــــرة من الاقــــتصاديين 
ً العراقيين موظفين و أكاديميين ٬  ويلاحظ أن المشرع أفرد قـانونا خاصا ً

للمصارف التجارية رقــم ١٠٠ لســنة ١۹٦٤ للأھمية و نوعية النشــاط  
والخصوصية و لم يشمل المصارف بقـانون المؤسسـة الاقـتصادية رقـم 
۹۸١۹٦٤ لسنة  و التي حصر نشاطها في المؤسسات التالية : المؤسسـة 
العامة للصناعة ٬ المؤسسة العامة للتأمين ٬ المؤسسـة العامة للتجارة ٬ و 

أي مؤسسات عامة تقرر الحكومة إنشاءھا فيما بعد .
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۳. مجموعة بنك الاعتماد العراقـي  وتتكون من : بـنك الاعتماد و البـنك 
اللبناني .

٤. مجموعة بنك بغداد و تتكون من : بنك بغداد ٬ البنك العربي .
  و نعتقد أن من أولى مهام المؤسسة العامة للمصارف بـعد مهمة الرقابـة 
وضع القـيود على تمركز رأس المال بـموجب تشـريع يؤمن لها ذلك فيما 
يتعلق بمراقبــــة حــــركة رؤوس الأموال و معدلات نموھا و إتجاھاتها 
لخدمة الاقـتصاد الوطني من خلال الشبـكة المصرفية ٬ لقـد إفتقــدنا مثل 
ھذه الجهة و من ظروف إقــتصادية و سياســية مرتبــكة غير واضحـــة 

المعالم حول حركة رؤوس الأموال و إقتصاد السوق . 
  إن إزدياد مدخولات العراق من العملة الصعبــــة نتيجة إزدياد واردات 

النفط لم ينعكس على واقع شعبنا رغم مرور عقد من الزمان على التغيير  
ولم نلمس ســــوى تراكم الثروات لدى فئات ضيقـــــة نتيجة الفســـــاد و 
المضاربة و النشاط الطفيلي فلابد من تفكيك ھذه الجهات التي تسـاھم في 

خراب الاقتصاد العراقي .
  

١۹٦٥ھذا وان قــانون المؤسســات العامة رقــم  لســنة  قــد حـــدد  ١٦٦
المصارف التجارية المرتبطة بالمؤسسات العامة للمصارف على الوجه 

الآتي:-
١. مجموعة مصرف الرافدين  وتتكون من : مصرف الرافدين ٬ الرشيد 

٬ الشرقي ٬ العراقي المتحد .
٢. مجموعة البــنك التجاري العراقــي  وتتكون : من البـــنك التجاري ٬ 

البريطــــــاني للشـــرق الأوســـــط ٬ 
الباكستاني.

  إن فيما أوردناه أعلاه دعوة في العمل المصرفي الى دعم طبقـــــــــات 
الشـعب الفقـيرة بتحـريك فعالياتهم الاقــتصادية و الزراعية و الصناعية 
الصغيرة و إن ذلك لا يعني المساس بالنشاط الاقـتصادي الخاص الملتزم 

بمباديء الإنصاف و التعامل التجاري النظيف .
    

                                                       
١۹۹۷الشركات رقم ٢١ لسـنة  و تعديلاته و قـانون الشـركات 
١۹۹۷العامة رقم ٢٢ لسنة   و النظام الداخلي للمؤسسـة العامة 
للمصارف المعدل ســنة ١۹٦۷ و بالقــدر الذي يســـهل أعمال 

المؤسسة .
  وصولا الى أن تفرع دوائر البنك المركزي العراقـي و ديوان ً

الرقابـــــة المالية الى مهام دوائر الدولة الاخرى و التي ھي في 
توسـع كبـير سـنة بـعد اخرى في ضوء الوضع المالي المتطور 

للعراق كما في ظاھر الحال .
  و لتقــريب الفكرة الى أذھان المختصين و الجمهور و التذكير 
من عاصروھا بإعتبــار أعمال المصارف أقــرب الى فعاليات 
الجمهور اليومية منها الى نشـــاطات دوائر الدولة الاخرى فإن 
قــانون تأميم البــنوك و المصارف التجارية رقــم ١٠٠ لســنة 

 قد نص في مادته الخامسة على مايأتي :١۹٦٤

سامي الضامن
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المبالغ ( مليار دينار)
(مليون دولار)

ملاحظة: ١- تحسب الفائدة نهاية كل ثلاثة اشهر
% ١۷                         ٢- فائدة تأخير التسديد في الاستحقاق تكون 



أظهرت البـــيانات المالية ونتائج الاعمال للمصرف للربــــع الاخير لعام ٢٠١۳ 
تراجع المركز المالي للمصرف بنسبـة ١۳% نتيجة انخفاض الودائع بنسبـة 
%۳۷ مع ارتفاع الائتمانات النقـــدية بنسبـــة ١۸% وذلك مقـــارنة بـــما تحقـــق في 
٢٠٢/١٢/۳١الحسابـــات الختامية كما في  وادناه كشـــف مقـــارنة البـــيانات المالية 

للمصرف :-    

( غير 
المدققة ) 

info@ub-iq.com
ubiq@ub-iq.com


Union Bank Of Iraq

 

 فرع البصرة
 العنوان : البصرة - شارع مناوي باشا –

 قرب فندق مناوي باشا
 albasrs_branch@ub-iq.com



جانب من الخدمات التي يكون المصرف على استعداد دائم لتقديمها 
لزبائنه..

جانب من الخدمات التي يكون المصرف على استعداد دائم لتقديمها 
لزبائنه..

- التوسط في بيع و شراء العملات الأجنبية.
- اصدار خطابات الضمان الداخلية و الخارجية لكافة الأغراض.

- منح كافة أنواع التســهيلات المصرفية المطلوبــة بـــالدينار و الدولار  
وبضمانات مقبولة من المصرف.

- منح القروض للزبائن ( قصيرة و متوسطة الأجل )  ولكافة القـطاعات  
وبالعملتين العراقية و الأجنبية.

- شــــراء الصكوك المسحوبــــة على فروع المصارف المحــــلية داخل  
وخارج مدينة بغداد.

- اصدار الأعتمادات المستندية طبقـا لقـانون التجارة العراقـي والاصول  
والأعراف الدولية وفق اخر اصداراتها.

- التوسط  ببيع و شراء الأسهم داخل العراق و لزبائنه خارج العراق.

الادارة العامة والفرع الرئيسي - بغداد
العنوان : بغداد – حي الكرادة –

 قرب تقاطع المسبح 
مجاور فندق قنديل 

١١محلة  - ز - مبنى  ۷۷ ۹٠۳
البريد الالكتروني للادارة العامة:-

 
        

 فرع أربيل
٤٠ العنوان : اربيل – شارع برايتي  م

 erbil_01@ub-iq.com

 

المبالغ ( مليون دينار)

 
  كما تشـــــــمل مزايا الخدمات المصرفية 
للشــركات الخدمات المحـــلية والأجنبـــية 

والتمويل الهيكلي والتجاري.
  تتمثل الخدمـات المصرفيـة الخاصـة فـي 
مصرف الاتحـــــــاد العراقـــــــي خدمات 
الاســـتثمار والخدمات الخارجية الخدمات 
الدولية من خلال علاقـــــاته مع البـــــنوك 
المراســــلة في الخارج ٬ كما تضم خدمات 
السمســــــرة كل من تداول الأوراق المالية 

تداول الأسهم والتحويلات المالية.
  يســــعى المصرف الى فتح فروع أخرى 
في الســليمانية ودھوك وكربــلاء والنجف 
ومناطق اخرى في بـــــــــغداد ليكون على 
اســتعداد دائم لتقــديم الخدمات الى زبــائنه 
اينما كانوا كما يســــــــــعى المصرف الى 
التداول عبـــــر الانترنت والهاتف وتوفير 
خدمة بطاقـات الائتمان الى زبــائنه الكرام 

تماشـــــــــــيا مع التطور العالمي في تنوع ً
الخدمات المصرفية.

  تأسس مصرف الإتحاد العراقي بموجب شهادة التأسيس المرقـمة 
۹۳٢١ في ٢٠٠٢/۹/٢۳ الصادرة من دائرة مســـجل الشـــركات  
وحـــصل على اجازة ممارســـة الصيرفة بـــموجب كتاب البـــنك 

. ٢٠٠٤/۳/۹المركزي المرقمة  بتاريخ  ٢٤٠/۳/۹
)  مائة  ١٥٢٠٠٠٬٠٠٠٠٠٠  يبـلغ الرأسـمال الحـالي للمصرف (

واثنان وخمسون مليار دينار عراقي.
  مصرف الإتحــاد العراقــي ھو شــركة مســاھمه خاصة مقــرھا 

الرئيسـي في العراق - بـغداد ثم توسـع عمله ليفتح فرعا في اربــيل ً
٢٠٠۸ســنة  ليقــدم المصرف أرقـــى الخدمات المالية إلى الأفراد 
والشركات والمؤسسات بـما في ذلك الاستشـارات وإدارة الثروات 

والقروض وخدمات العملاء الخاصة.
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تأسس مصرف الإتحاد العراقي بموجب شهادة التأسيس 
المرقــــمة 

تسجل الشـركات و حـصل على اجازة ممارسـة الصيرفة 
بموجب كتاب البنك المركزي المرقمة

٢٠٠٤/۳/۹

۹۳٢١ في ٢٠٠٢/۹/٢۳الصادرة من دائرة 

٢٤٠/۳/۹ بتاريخ 
٢٠٠٤/٤/١۹ وباشر اعماله  ..

تأسس مصرف الإتحاد العراقي بموجب شهادة التأسيس 
المرقــــمة ۹۳٢١ في ٢٠٠٢/۹/٢۳الصادرة من دائرة 
تسجل الشـركات و حـصل على اجازة ممارسـة الصيرفة 
بموجب كتاب البنك المركزي المرقمة٢٤٠/۳/۹ بتاريخ 

٢٠٠٤/٤/١۹  وباشر اعماله  ..۳/۹/٢٠٠٤




الخدمات المصرفية:-الخدمات المصرفية:-

- فتح الحسابــات الجارية و حسابـــات التوفير و قبـــول الودائع الثابـــتة 
بالعملتين العراقية و الاجنبية للعراقيين والأجانب

- اصدار الحوالات الداخلية و السفاتج
- اجراء الحــــوالات الخارجية الصادرة  والواردة بـــــالدولار و العملات 

الأجنبية الأخرى بواسطة البنوك المراسلة في الخارج 
-التوسط في بيع و شراء العملات الأجنبية.

-اصدار خطابات الضمان الداخلية  والخارجية لكافة الأغراض.
- منح كافة أنواع التســـهيلات المصرفية المطلوبـــة بـــالدينار و الدولار  

وبضمانات مقبولة من المصرف.
- منح القروض للزبائن ( قـصيرة  ومتوسـطة الأجل ) و لكافة القـطاعات  

وبالعملتين العراقية و الأجنبية.
- شراء الصكوك المسحوبة على فروع المصارف المحـلية داخل و خارج 

مدينة بغداد.
- اصدار الأعتمادات المستندية طبقا لقـانون التجارة العراقـي و الأعراف 

الدولية وفق اخر اصداراتها.
- التوسط  ببيع و شراء الأسهم داخل العراق و لزبائنه خارج العراق.

 ( ١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠يبلغ رأسمال الحـالي للمصرف (
 مئة واثنان وخمسون مليار دينار عراقي وسـيتم زيادته 

٢٥٢ھذا العام الى  ملياردينار..
مصرف الإتحــاد العراقــي ھو شــركة مســـاھمه خاصة 
مقـرھا الرئيسـي في العراق بـغداد ثم توسـع عمله ليفتح 

٢٠١٢فرعا في اربـــيل ســـنة  وفرع البـــصرة  ً ٢٠٠۸
٢٠١۳وفرع النجف وكربــــــلاء والناصرية  ليقـــــــدم 
المصرف أرقـى الخدمات المالية إلى الأفراد والشــركات 
والمؤسسـات بـما في ذلك الاستشــارات وإدارة الثروات 

والقروض وخدمات العملاء الخاصة.
كما تشـمل مزايا الخدمات المصرفية للشـركات الخدمات 

المحلية والأجنبية والتمويل والتجاري.
تتمثل الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الاتحـــاد 
العراقـــي في خدمات الاســـتثمار والخدمات الخارجية / 
الخدمات الدولية من خلال علاقاته مع البـنوك المراسـلة 
في الخارج ٬ كما تضم خدمات السمســـــرة كل من تداول 

الأوراق المالية تداول الأسهم والتحويلات المالية.
يســــــــعى المصرف الى فتح فروع أخرى ليغطي جميع 
انحــــاء العراقــــومناطق اخرى في بــــغداد ليكون على 
اسـتعداد دائم لتقـديم الخدمات الى زبـائنه اينما كانوا كما 
يســـعى المصرف الى التداول عبــــر الانترنت والهاتف 
وتوفير خدمة بطاقات الائتمان الى زبائنه الكرام تماشـياً 

مع التطور العالمي في الخدمات المصرفية.

١١العنوان / بغداد – تقاطع المسبح محلة  ٬ زقاق  ٬ مبنى  ۷۷ ۹٠۳
comE-Mail: ubiq@ub-iq.com / www.ub-iq.
١١العنوان / بغداد – تقاطع المسبح محلة  ٬ زقاق  ٬ مبنى  ۷۷ ۹٠۳
comE-Mail: ubiq@ub-iq.com / www.ub-iq.





  من يســوق لمن ؟ ســؤال تبـــادر الى ذھني وانا 
اتابع بشغف وقـائع المؤتمر المالي والاسـتثماري 
العراقــي الثاني الذي انعقـــد نهاية شـــهر كانون 
في فندق ونستن بدبـي ھدفه تسـويق  ٢٠١٤الثاني 

الاستثمار وتحديد اولوياته المتعلقة بالتمويل.
  الجهة التي رعت المؤتمر ھي البــنك المركزي 
العراقــي والهيئة الوطنية للاســـتثمار وكل ادلى 
بــدلوه ســـواء محـــافظ المركزي ورئيس الهيئة 
الوطنية للاسـتثمار واسـتمعنا الى رؤى من قبــل 
ممثلي صندوق النقـــــد الدولي والبـــــنك الدولي 
ورؤســـاء ومدراء مؤسســـات وبــــنوك عالمية 
رصينة وبـنوك عراقـية حـكومية وخاصة والكل 
اكد ان العراق فيه من الامكانات والفـرص مـا لـم 
تتوفر في اغلب دول العالم وكل الذي نحــــــتاجه 

تنظيم التعاطي مع ھذه الاحتياجات والمتطلبات.
  ركز المؤتمر على حـاجة العراق الى الخبـرات 
الدولية والاستشـــارات والادارة الناجحـــة وھذه 
حقيقـــة لايمكن نكرانها اواغفالها ولكن ما المانع 
من الاسـتدلال بــهذا النصح اذا كان يحقــق لنا ما 
نطمح اليه ٬فبين الحاجة الى الاموال الكافية لبـناء 
البلد وسبل ادارتها دارت نقاشات مستفيظة حـيث 
كشــف خبـــراء المال عن الوســـائل المطلوبـــة 
للتعاطي مع ھذه الحقيقة ففيما يرى البعض وجود 
الاموال اللازمة للتنفيذ يرى الاخـر عـدم كفايتهـا 

وسيان فالحاجة الاھم كيفية ادارتها .
  ا شــارت تقــارير البــعض الى اثار الفســاد في 
تعطيل مشـاريع الاســتثمار وھو كذلك لكن ھناك 
اعتراضات بشـان النســب التي قــد يســاء فهمها 
فتحـيل دون الرغبـات من قبـل الشـركات وكانت 
مداخلة د.سـامي الاعرجي في محــلها والاھم انه 
استطاع ايصال رسالة العراق بصورتها الحقيقية 
حــــين اســــتعرض الامكانات والاحـــــتياجات 
والفرص المتاحــــة والتي ابــــهرت الشــــركاء 
المشـــــاركين في المؤتمر والذين يبـــــنون امال 

وطموحات  للفوز بهذه الفرص.

  وعلى عادته فقــد قــدم د. عبــد الباســـط تركي 
محــــافظ البـــــنك المركزي شرحـــــا وافيا عن 
الاجراءات والضمانات التي يوفرھا للمستثمرين 
عبــر اليات عمل جديدة في طريقــها للتنفيذ بــعد 
اقــرار التعديلات اللازمة على قـــوانيين البـــنك  
المركزي والمصارف وغســيل الاموال وطمأن 
الراغبـين بالاســتثمار في العراق حــرص ادرته 
والحـكومة على ضمان اموال الشـركات العالمية 
وعود ينتظر لها النتائج الطيبـة شــريطة توســيع 

مهام القطاع المصرفي الخاص .
  وقــد اثارت المداخلات والتقــارير التي قــدمها 
الوفد العراقـي اعجاب المؤتمرين لما تمتعت بــه 
من شـــفافية وافصاح ٬فيما اثنى رئيس رابــــطة 
المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي في 
كلمته على التعاون والاستجابـــــة التي يبـــــديها 
المركزي لمتطلبــــــات المصارف الخاصة٬ من 
جانبها لفتت مديرعام المصرف العراقـي للتجارة 
حــــــمدية الجاف الى الامكانات الكبــــــيرة لدى 
مصرفها لدعم توجهات البـــنك  المركزي وھيئة 
الاسـتثمار من اجل بـناء العراق الجديد كما ردت 
على ادعاءات البــــعض بشـــــان تهويل الامور 
tbiوافصحــــت عن ان علاقــــات ال  مع اغلب 
مؤسسـات المال العالمية دليل نجاحـه واسـتعداده 

لدعم برامج الاستثمار .
  اعود لموضوعي الاســاس بــعد ان وجدت ھذه 
الايضاحـات مهمة ومن وقــائع المؤتمر لايصال 
الفكرة من العمود الصحـفي  تسـويق الاســتثمار 
من يســوق لمن؟ واقــول ان ھذه الملتقــيات اينما 
كانت فهي مهمة لايصال الحــــــــــــاجة ومن ثم 
الاســتعداد لتوفيرھا وبــذلك كان المؤتمر بحـــق 
رسالة تسويق مشترك ومتبـادل وھنيئا للمنظمين 

ھذا النجاح الساحق.  

 المحرر الاقتصادي 
ياسر المتولي
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 ـشـــارع   ـمدينة النجف ـ - فرع النجف ـ
 ـعمارة مصرف بابل المدينة ـ

 ـ ٠۷۸٠١٠٦۸۳۸۹ موبـــــــــــايل :  ـ
٠۷۹٠١۹١١۳۷٠

najafbranch@babylonbank-iq.com

 ـحي الصحة ــ  ـالنجف ـ - فرع العسكري ـ
  عمارة مصرف بابل

 مقابل مديرية صحة النجف
+ ۹٦٤٢١٤٤١۳  ھاتف ارضي : 

٠۷۸٠١٠٦۸۳۸۹موبايل :    
 ٠۷۷٠٢٥٠٥٥٦٦
 ٠۷٦٠١٥٠٦٤٢۸

mazenmansour@babylonbank-iq.com

- فرع النســـاء - النجف - حــــي المثنى - 
عمارة مصرف بابل

daraiabranch@babylonbank-iq.com

BABYLON BANK

info@babylonbank-iq.com

 -الادارة العامة – بغداد – شارع السعدون – 
عمارة مصرف بابل

ھاتف :  ۷١۸٢٢٥٢  – ۷١۷٦٠۸۹ – 
۷١۷۹۹٢٠۹ ۷١۸٢٢۳٥  – 

-الفرع الرئيسي ــ بغداد ــ شارع السعدون 
عمارة مصرف بابل 

۷١۸٢٢۳٥   ھاتف :  ــ  ــ   ۷١۷۳٦۸٦
۷١۹١٠١٤فاكس : 

 
generaldirector@babylonbank-iq.com

- فرع الكاظمية – بـــغداد – الكاظمية – شــــارع 
النواب 

٥٢١۳٥۸۹ھاتف  :  –  ٥٢١٦٢٠۷

kadmiabranch@babylonbank-iq.com

 ـالبـــياع – شـــارع   ٢٠- فرع البــياع – بــغداد ـ
((عمارة مصرف بابل)) 

٥٥٤۳۹۸۹ ھاتف :  –   ٥٥٤۷۷۷٥
E-mail :baiaabranch@babylonbank-iq.com

 ـبـــــناية غرفة   ـمدينة الموصل ـ - فرع الموصل ـ
تجارة الموصل 

٠۷۷٠١٦٢١۹۸۷ ھاتف : 
E-mail : mosulbranch@babylonbank-iq.com

 - فـرع الجـــزيـــرة - النجـف - جزيـرة النجـف - 
عمارة مصرف بابل

daraiabranch@babylonbank-iq.com

 - فرع الناصرية - ذي قـــار - الناصرية - قــــرب 
مصرف الرافدين - عمارة مصرف بابل 

daraiabranch@babylonbank-iq.com

١٢  - فرع كربلاء - كربلاء - شارع ميثم التمار - 
عمارة البارودي 

karbalabranch@babylonbank.iq.com



أھداف المصرف :
  أن اھـداف المصـرف كمــــــا وردت فــي 
عقــد التـــــــأســـيس ھي المســـاھمة في 
الانشطة التنموية للاقتصــــــــــاد العراقي 

ضمن اطـــــار السياســـــــة العامة للدولة  
وذلك عن طريق ممارســـــــــــــــة اعمال 
مصارف الاســـتثمار والاعمال المصرفية 
التجارية المتنوعة المحــليــــــة و الدولية 
لحسابـه  اولحســاب الغير وفق القــوانين 

النــافذة و بــالتعاون مع الجهاز المصرفي  
والجهات الاستثمارية الاخرى التي يعنيها 
التطور الاقــــتصادي في القــــطر وفقـــــاً 

للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة .

 ـمدخل حـــــــي   ـالنجف ـ -فرع الدرعية ـ
 ـعمارة مصرف بابل الجزيرة ـ

daraiabranch@babylonbank-iq.com

٢٠١۳  اظهرت البـــيانات المالية ونتائج الاعمال  للفصل الرابـــع  للمصرف لعام   
۳٤٢(غير المدققــة) ارتفاع مركزه المالي الذي وصل الى (  ) مليار دينار بـــعد ان 
) مليار دينار وادناه  ۳١٠كان في الحسابــــــات الختامية كما في  (  ٢٠١٢/١٢/۳١

كشف المقارنة للبيانات المالية للمصرف :    

( المبالغ مليون دينار )
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2014)(آذار  28



 خصصت للموازنة الاستثمارية.
  واضاف .. ان مؤشرات الخطة الخمسية تؤكد دعم القـطاع الخاص انسـجاما مع ما ورد 
٢٥في  المادة  من الدستور وبناء مقـدمات الانتقـال الى اقـتصاد السـوق لكن واقـع الحـال 
يؤشر عدم تنفيذ ما تم التخطيط له ما يجعلنا كأقـتصاديين نتخوف من عدم السـماح للقـطاع 

الخاص بأخذ دوره الريادي في قيادة الاقتصاد العراقي والمساھمة في تنشيطه وتفعيله.

القطاع الخاص
وقــال ان القــطاع الخاص بـــجميع 
أنشـــــــــطته الزراعية والصناعية 
والخدمية لم يلق الاھتمام المنشــــود 
مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة 
بــالرغم من صدور قــرارات مهمة 
للجنة الاقـــــــــــتصادية في مجلس 
الوزراء ومن ھيئة المستشـارين في 
مجالات اساســية وبــلوغ المبــادرة 
الزراعية افاقـــا واســــعة في التنفيذ 
والمبــادرات لبـــناء ســـتراتيجيات 
للقـــطاعات الاقــــتصادية الاخرى 
مستمرة٬ لافتا الى بقـاء دور القـطاع 
الخاص وبشــــكل خاص القــــطاع 

ً المصرفي محـــــــــدودا ومتدنيا في ً
المســـاھمة في التنمية الاقـــتصادية 
بـــالرغم من التطور الحــــاصل في 
انشــــــطته كافة خلال الســــــنوات 
(٢٠٠۳ - ٢٠١۳) ومع ذلك تشـــير 
مســـاھمة القــــطاعات المختلفة في 
الناتج المحــــلي الاجمالي في ضوء 
البــيانات الرســمية المتاحــة لعامي 
٢٠١١ و٢٠١٢ الى مســــــــــاھمة 
٤٬٢القطاع الزراعي بنسبة  بالمئــة  

مواءمة الموازنة 
ودعــا النصيــري اللجنتيــن الماليـــة 
والاقــــتصادية في مجلس النواب الى 
تحديد مسـارات دعم وتنشـيط القـطاع 
الخاص بــــــــــــما يجعله يأخذ دوره 
الاساسي في انتقال الاقتصاد العراقـي 
الى اقـــتصاد الســـوق بـــان يتم خلق 
مواءمة مع الســــتراتيجيات المعتمدة 
للخطة الخمســــية مع الموازنة العامة 
٢٠١٤لعام  والتركيـز علـى ان تكـون 
ھناك تخصيصات محـددة وواضحــة 
لتطوير القـــــــطاع الخاص في جميع 
القـطاعات الاقتصادية.واشـار الى ان 
تحقــــــــــــــيق ذلك يتطلب ان تتولى 
الوزارات القــــــــــطاعية كالزراعة 
والصناعة والنفط والكهربـــــــــــــاء 

والتخطيط والمالية والبنك المركزي 
العراقي استحداث دوائر متخصصة

٤٬۹٦٬٦ بـــالمئة وقـــطاع التجارة  
بالمئة والقـطاع المصرفي ۸ بـالمئة 
وھذه القــــطاعات ھي القــــطاعات 
الرئيســة التي يجب ان يســـاھم فيها 
القطاع الخاص عدا قطاع (الطاقة).

٤٬٢ القطاع الزراعي بنسبة  بـالمئة 
١٬۸والقــــطاع الصناعي بنسبــــة  
بالمئة وقطاع التشييد والبناء بنسبــة 

 
 لتطوير القــــــــطاع الخاص وان يتم 
رصـــد تخصيصـــات مـــن ضمـــن 
التخصيصات المرصـودة للـوزارات 
لتطوير ودعم القـطاع الخاص اضافة 
الى اعادة النظر بالبـــيئة التشـــريعية 
والقانونية بـجميع القـوانين التي تقـف 

عائقــــا أمام الإصلاح الاقـــــتصادي ً
وبــــالتالي إصلاح القــــطاع الخاص 
وتطويره ومســـــــــاھمته الفاعلة في 

التنمية الاقتصادية.

 
  قـال المختص بالشـأن الاقـتصادي الخبـير المصرفي ســمير عبــاس النصيري  المدير 
٢٠١٤التنفيذي الاقدم لمصرف الخليج التجاري ان الموازنة العامة لعام  تتميز بـكونهــــا 
 ( ) ترليون دينار ما يعادل ( ١٥٠الاعلــى في تاريخ العراق ٬ حيث بلغت بحـدود ( ١۷٤٬٦
) دينـــــار٬ وسـعر النفـــــط  ١٢٠٠مليار دولار على اساس ان سعر صرف الدولار ھو(
) مليون بـــرميل  ) دولار للبــرميل الواحـــد وبـــمعدل تصدير ( ۳٬٤٠٠المخطط ھو( ۹٠

   (% ) بالمائة من التخصيصـــــات خصصت للموازنة التشغيلية و ( ٤٠يوميــــــا٬ و( ٦٠

المجلس الاقتصادي الاعلى 
ولفت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الســـريعة لتشـــكيل 
المجلس الاقـتصادي الاعلى في العراق وأن تكون حــصة 
٥٠القــطاع الخاص فيه لا تقــل عن  بــالمئة من الخبــراء 
والمستشـــارين٬ فضلا عن تعديل واعادة النظر بــــجميع 
القــوانين التي تنظم العمل الاقـــتصادي والمصرفي واھم 
ھذه القوانين قانون الاستثمار وقـانون المصارف وقـانون 
البـنك المركزي العراقـي وقـانون غسـل الاموال وقـانون 
سوق العراق للاوراق المالية وقانون ھيئة الاوراق المالية 
والقوانين التي تنظم القـطاع الزراعي والقـطاع الصناعي 

والاسكان والاعمار .

بدائل الايرادات 
وبـــين اھمية ايجاد بـــدائل للايرادات النفطية على المدى 
البعيد والبحث عن واردات جديدة بـالاعتماد على القـطاع 
الخاص في ذلك٬ وإضافة خبــراء ومستشـــاري القـــطاع 
الخاص الى ھيئة المستشارين في مجلس الوزراء واعطاء 
الدور الواضح لهم في المســـاھمة في رســـم السياســـات 

والستراتيجيات لبناء الاقتصادي الوطني. 
وذكر ان توزيع تخصيصات الموازنة يأتي وفق نســــــب 
حـيث خصص للمشـاريع الاسـتثمارية ٦٤ تريليون دينار 
للطاقــة (النفط والكهربـــاء) و۳۸ تريليون دينار للزراعة 
۷٬۹ تريليون دينار للصناعة ۳٬٢ تريليون دينار للتشــييد 
١٬۹والاعمار  تريليون دينار للتجارة  تريليون دينار ٢٬٤

ولفت الى ان الموازنة اعدت وفقـــا للســــتراتيجيات التي ً
 (  - ٢٠١۷استندت اليها الخطة الخمسية للسنوات ( ٢٠١۳
٢٠١٤حيث ان موازنة  ھي تنفيذ لما خططته الدولة لسـنة 

. ٢٠١٤واحدة في عام 

 سمير عباس النصيري.. 
الموازنة أعدت وفقا لستراتيجيات الخطة الخمسية

سمير عباس النصيري

(Mar2014)
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اعداد/ الخبير المصرفي 
ماجد محمد تقي



   لازمـت المخـاطر العمـل المصرفـي منـذ 
بداياته الأولى ٬ وقد كانت الأيام والتطورات 
المســــتجدة تضيف باســــتمرار المزيد من 
المخاطر. ففي الأيام التي كان فيه مقــــــدار 

العمليات المصرفية محــــــــدودا ٬ والفوائد ً
منخفضة ومستقـــــرة ٬ وأســــــعار صرف 

العملات ثابتا ٬ كانت إدارة العمل المصرفي ً
غاية في الســـهولة ٬ وكانت رقابـــته ممكنة 
بـجهد معقـول ٬ لأن مخاطر تلك الأيام كانت 

بالكاد تقتصر على مخاطر الإقراض. 
  أما اليوم وبــعد دخول المؤسســـات المالية 
والمصرفية بإســـتخدام الأنظمة الألكترونية 
المتطورة والتقــدم التكنلوجي والتي ســتلزم 
كافة المؤسسـات المالية والمصارف خاصة 
العمل بموجبــها ووفق متطلبـــاتها. لذا نرى 
ضرورة ابــــــــراز ھذا النوع من المخاطر 
وتقــديم نبــذة مختصرة عنه تحــت تســـمية 
المخاطر التقــنية والتشــغيلية والتي لاتقـــل 

أھمية عن المخاطر الاخرى.

المخاطر التقنية والتشغيلية
  يشــمل ھذا النوع المخاطر العملية المتولدة 
من العمليات اليومية للبـــــنوك ٬ ولايتضمن 
عادة فرصة للربـح ٬ فالبــنوك إما أن تحقــق 
خســـارة وإما لا تحققـــها ٬ وعدم ظهور أية 
خســــــــائر للعمليات لايعني عدم وجود أية 
متغيـرات٬ وعلـى الادارة العليـا التأكـد مــن 
وجود بــــرنامج لتقــــويم تحـــــليل مخاطر 
العمليات٬ وھناك خمس مصادر أساســــــية 

للمخاطر التشغيلية وھي:

- العمال و الموظفين.
- التقنية.

- العلاقات مع العملاء.
- الأصول الرأسمالية.

- مخاطر خارجية.

  وبعد اسـتخدام الأنظمة المصرفية الحـديثة 
يعتبــر المصدر الثاني (التقـــنية) أحـــد أھم 
العوامل المؤثرة على ربحـــــــية ومخاطرة 
المؤسسـة المالية ٬ ويتم تســخير التكنولوجيا 
لخدمة الصناعة المالية و المصرفية بـــــعدة 

طرق أھمها:
- مراقبة حسابات المدفوعات

 
- مقابلة الحسابات (الكنسلة)

( ) Account reconciliation

- صناديق التحــــــــــــــــصيل الألكترونية 
( )Electronic lockbox

 ( ATM- صناديــق الصـــرف الآلـــي ( s
POS)ومتابعة نقاط البيع (

( Credit Cards- البطاقات الائتمانية (
- الخدمات المصرفية عبـــــــــــر الأنترنت  

(Onlin Banking)
  يمكننـــا تصنيــــف مخــــاطر العمليــــات 
(التشــغيل) التي ربــما قـــد تتعرض لها كما 

يلي: 

١. الاحتيال المالي (الاختلاس)
٢. التزوير

۳. تزييف العملات
٤. السرقة والسطو

٥. الجرائم الإلكترونية
٦. المخاطر المهنية

 

  فيما يلي أبــــرز الوســــائل التي يمكن من 
خلالها التعامل مع كل عنصـر مـن عناصـر 

البيئة التشغيلية للمؤسسة المالية:
  يجب الحــفاظ على العلاقـــة مع الموظفين 
داخل المؤسســـــة المالية ٬ وحــــــثهم على 
الإخلاص في العمل من خلال السـعي لنشـر 
أخلاقـيات مهنية وثوابـت عملية ٬ بـالإضافة 
إلى توفير بــيئة عمل مناسبـــة لهم وتحقـــق 
شروط السلامة الصحـية٬كذلك يجب كسـب 
ود الموظفين وولائهم للمؤسسة التي يعملون 
بــها ٬ وھذا يكون بـــعدة طرق من أبـــرزھا 
تفويض الســـــلطة وتوزيع المســـــؤوليات 
وتحقيق الاستقرار الوظيفي ٬ بـالإضافة إلى 
الحـوافز المادية وغير المادية مثل المكافأت 
المالية وضمان حقوقهم وغيرھا من وسـائل 
تحـفيز الموظفين٬ فمن خلال ھذه الأســاليب 
يمكن للمؤسسة المالية الحفاظ على علاقـات 
جيدة مع موظفيها وبـــالتالي تجنب انتقــــال 
الموظف إلى المؤسسـات المنافسـة الأخرى 
بـــعد أن يكون قـــد تدرب وبـــنى خبـــرات 

مصرفية في مؤسسته.

 ادارة المخاطر التشغيلية 
والتكنولوجية للمؤسسات المالية

  يجب على المؤسسة المالية مواكبة التطور 
التكنولوجي ومحاولة الاستفادة منه في تقليل 
التكاليف التشـغيلية وزيادة العوائد وتســهيل 
العمليـات الماليـة المختلفـة٬ كمـا أن التـطور 
التكنولوجي أصبـــح وســــيلة تنافس بــــين 
المؤسسات المالية وطريقة لاجتذاب الزبائن 

 وتســـهيل الوصول لهم في أي مكان ٬ وھذا 
يفسـر لنا انتشـار تقــديم الخدمات المصرفية 
لهم عن طريق الانترنت والتعامل عبــــــــر 
الهاتف والبطاقـــــات الائتمانية وغيرھا من 
وسـائل التعامل وتقـديم الخدمات عن طريق 

الانظمة المصرفية المتطورة.

  كما يجب على المؤسسـة المالية المحـافظة 
على علاقــات طيبـــة مع الزبـــائن لما لهذه 
الناحية من  تأثير مباشر على الزبـائن ٬ فقـد 
وجدت الدراســـــــــــــات ان المتعاملين مع 
المؤسســــات المالية يعانون من حساســــية 
مفرطة تجاه الموظفين من مقـدمي الخدمات 
المالية لهم ٬ وھم يحــــــــــتاجون إلى تعامل 
يتضمن الاحــترام والتقـــدير والمصداقـــية 
والســـــــــرعة في انجاز معاملاتهم وتوفير 

خدمـات مميـزة لهـم ٬ لـذا كـان لزامـا علــى ً
المؤسســات المالية أن تتعامل معهم بشـــكل 
ملائم ومحــاولة كســب ولائهم والمحــافظة 

على استمرارية تعاملهم مع المؤسسة.

  من المهم أن تقــــوم المصارف بــــمراعاة 
الأصول الرأسـمالية التي تمتلكها ومحــاولة 
إدارتها بالشــــكل الأمثل ٬ والابـــــتعاد عن 
المسـاس بـها كلما انخفضت السـيولة ٬ وھذا 
بالطبـع يســتلزم أن تقــوم المؤسســة المالية 
بتحـــديد ماھية ھذه الأصول ومن ثم تخطيط 
كيفيــة التعامــل معهـــا مـــع أخـــذ جميـــع 
الاحتياطات اللازمة للحـفاظ عليها وإدارتها 
بــطرق ناجحــة مما يتطلب تهيئة كوادر لها 
الخبرة في ھذا المجال للمحـافظة على الوفاء 

بكافة الالتزامات وفي مواعيد استحقاقها.

  وأخيرا لابــد للمؤسســة المالية من التعامل ً
مـع كافـة المخـاطر ومنهـا الخارجيــة مثــل 
التشريعات ومتطلبـات المجتمع ٬ وعلى ھذه 
المؤسســـــات أن تتحـــــمل مســـــؤولياتها 
الاجتماعية وأن تحـــــاول الاســــــتفادة من 
المتغيرات التي تحـدث في البــيئة الخارجية 

وتحاول جعلها ميزة لها وليس تحديا تواجهه ً
للاستفادة من نتائجها المرتقبة. 
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يقـــوم المصرف بـــالتعامل بـــكافة الأنشــــطة 
المصرفية الداخلية منها والخارجية بـــــالدينار 

العراقي والدولار الأميركي .
- فتح الحسابـــــات الجارية والتوفير وقبـــــول 
الودائع الثابــتة ( الآجل ) بــالعملتين العراقــية 

والأجنبية .
- إصدار الحوالات الداخلية .

- إصدار خطابــات الضمان الخارجية والداخلية 
ولكافة الأغراض المطلوبة

- التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية .
- التوسـط في بـيع وشـراء الأسـهم والســندات 

للعراقيين والمستثمرين في الخارج .
- تقديم ومنح كافة أنواع التسـهيلات المصرفية 
المطلوبة وبضمانات مقبولة من قبـل المصرف 

قابلة للتسييل .
- تقـــديم القـــروض لآجال مختلفة ( قــــصيرة 
ومتوســطة وطويلة الأجل ) ولكافة القــطاعات 
وحسـب حــاجة الزبــون وبــالعملتين المحــلية 

والأجنبية . 
- شــــــراء الصكوك المسحوبــــــة على فروع 
مصرفنا والمصارف المحـــــــلية الأخرى داخل 

وخارج مدينة بغداد .    

- إجراء الحـوالات الخارجية الصادرة والواردة 
بـالدولار والعملات الأجنبـية الأخرى بواســطة 

مراسلينا المنتشرين في الخارج .
- إسـتلام وارسـال الحـوالات بـنظام الويسـترن 
) لمعـظم  WESTERN UNIONيونين (

دول العالم.
-إصدار الإعتمادات المستندية رقم ٦٠٠ لسـنة 
٢٠٠۷ وقانون التجارة العراقي رقم ۳٠ لسـنة 
١۹۸٤ والقـواعد الموحـدة لخطابــات الضمان 

١۹۹۸رقم  لسنة  ٥۹٠
-إنشاء علاقات خارجية مع المصارف الأجنبية 
وتطوير الموجود منها بـما ينســجم ومصلحــة 
المصرف وزبائنه ومتابعة الإتفاقـيات المبـرمة 

مع المصارف لتقديم شروط أفضل .
-إســـتثمار الأموال لدى مراســـلينا في الخارج 

لشراء أسهم وحدات إستثمارية .
- تطوير أداء العاملين وذلك من خـلال التدريـب 
داخل وخارج العراق وإلحاقهم بدورات تدريبية 
لغرض إطلاعهم على آخر مبــتكرات تكنولوجيا 

المصارف الحديثة . 
- تحـــصيل مبـــالغ الصكوك المسحوبــــة على 
المصارف الخارجية ( خارج القــــــــــــــــطر ) 
وبالعملات الأجنبية وقيدھا لحساب المستفيدين 

منها بالعراق .

الخدمات المصرفية الخارجية

( المبالغ مليون دينار )

٢٠١۳  اظهرت نتائج الاعمال والبيانات المالية للفصل الرابع لعام   ارتفاع 
 ( % حــــيث وصلت مجموع موجوداته الى (  ۸۳١٫۷المركز المالي للمصرف بنسبـــة  ١٫٥
 ( ۸١۹مليار دينار بــينما كانت في الحسابــات الختامية للمصرف كما في  ( ٢٠١٢/١٢/۳١

مليار دينار وادناه كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف:   

( غير المدققـة) 

    الفرع الرئيسي  
العنوان - حـي بابـل - عرصات الهندية - م۹٢۹ - شــارع 

۳٠١٠۳۷۹- عمارة ٦٥ - ص.ب 
۷١۷۳۷٤٥الهاتف        

٠۷۷٠۷۸۷۷٠۳۸  موبايل  -   ٠۷۷٠٢٥٦٦۳٥۹
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نبذة تاريخية "
١۹٢١   بـعد تأســيس الدولة العراقــية عام   
ووضع اسس الحـكم السياسـي و قـوانين ھذه 
الدولة الفتية التي ھي وريث طبــــيعيا للعديد 
من الانظمة السياســـية التي حـــكمت بـــلاد 
الرافدين و لبقـايا الحــكم العثماني بــولاياتها 
الثلاث بـغداد ٬ و الموصل ٬ و البـصرة٬ بـدأ 
بتبلور النهج الاقتصادي للحكومات العراقية 
المتعاقبــة عبـــر القـــوانين و التشـــريعات 
الاقــتصادية التي صدرت على يد مؤسســي 

الدولة و ريادة نخبــــــــــــــــــــة من الرواد  
والاقـــتصاديين و بمبـــاركة من ســــلطات 
الانتداب ٬ حـــــــــيث تركت اغلب مجالات 
النشــاط الاقــتصادي خلال فترة قبـــل ثورة 
١۹٥۸تموز  للقــــطاع الخاص و بــــمفهوم 
اقتصاد السوق المبسـط ٬ دون تدخلات تذكر 

٬ من نشـــاط حــــرفي و صناعي و زراعي  
(شبـه اقـطاعي ) و تجاري حـر٬ معتمدة في 
تغذية ميزانياتها على الضرائب و الرســـوم 
لغاية حـــــــــدوث الطفرة الكبـــــــــرى من 

الاستكشافات النفطية.
    و لقـــد كان للعلاقــــات الانتاجية شبــــه 
الاقــطاعية الســـائدة في الريف و المدعومة 

من رؤســــــاء الحــــــكومات المتعاقبــــــة  
والمسـتعمرين الاثر الكبــير في عرقــلة نمو 
علاقــــات انتاجية متطورة في القــــطاعات 
الاقـــــــــتصادية الاخرى خاصة الصناعية 
والخدمات و السياحـــــة ٬ و ھذا ادى الى ان 
ســـــلطات الانتداب لم تنتهج سياســـــة دعم  
وتطوير الصناعة الوطنية في العراق ٬ بـــل 

محاولة الابقاء بالوضع على ما كان عليه.

    و قد كانت تحدث بـعض المنافسـات بـين 
القطاع الخاص الصناعي و التجاري مع بدء 
نمو القــطاع الخاص الصناعي و منذ بــداية 
خمسـينيات القـرن الماضي ٬ و ھذا ادى الى 
العجلة في ظهور منظمـة وطنيـة تدافـع عـن 
القـــــطاع الصناعي ( اتحــــــاد الصناعات 
١۹٥۷العراقــــي ) عام  الذي وقـــــف امام 
الاســتيرادات الخارجية للســلع و البــضائع 

الصناعية التي تنتج محــليا مثل الصوابــيـن ً
والزيوت والنســيج والاقمشـــة وامام تعاظم 
القـــطاع الصناعي ٬ حـــيث كان يقـــود ھذا 
القـطاع طبقـة صناعية وطنية سياسـية تقـود 
احزاب وطنية لها جماھيرھا المساندة لها في 

ھذا النشاط.

 حـــيث فســــح المجال لنمو قــــطاع خاص 
صناعي تعاظم نفوذه بحكم دعم الجماھير له 

والقوى السياسية الوطنية.
    و قـــــــــد كان النســـــــــق الايدولوجي  
والاقتصادي للحكومات المتعاقبـة قبـل ثورة 
١۹٥۸ يأخذ شـكل صراع خفي بـين قــطاع 
خاص وطني يقوده القطاع الصناعي و بـين 
طبقات من الكومبرادور مرتبطة مصالحـها 
بالاسـتيرادات الاجنبــية تؤكد على ضرورة 
فتح ابـواب الاســتيراد على مصاريعها دون 
الاخذ بنظر الاعتبـار تنمية و تطوير الانتاج 

المحلي ( ما اشبه البارحة باليوم ).
    و قد كان للظروف العالمية الاقليمية اثره 
الكبير على نمو ھذا القطاع و حسـب مصالح 
اسـياد المنطقـة حــيث كان الخوف يســيطر 
على الانتداب من تنامي امكانيات و قـــــــوة 

القــــطاع الخاص العراقــــي الاقــــتصادية  
وبــالتالي تعمل على تقــوية نفوذه السياســي  
والوطني الذي اتصف بـه ھذا القـطاع٬ و قـد 
اتصفت سياسة الحكم بين تحجيم ھذا القطاع 
او احتوائه او تكيفه بما ينسجم و دور العراق 
ضمن الخارطة العالمية او خارطة المنطقـة 
٬ و قـــد كان القـــطاع الخاص يغتنم الفرص 
المناسبـة لتحقــيق كثير من طموحــاته رغم 

الضغوط عليه.
        و لقـــــد ظهرت في تلك الفترة الكثير 
مـن العوائـل الصناعيـة و التجاريـة الاكثــر 
نشاط في القطاع التجاري و الصناعي و من 
ان تبــــــــنى من مدخراتها كيانات صناعية 
واسعة و بتسهيلات من المصرف الصناعي 
و ان تبـــــنى مشـــــاريع صناعية في مجال 

صناعة النسـيج و المشروبــات و الســجائر  
والصوابــين و الزيوت و كذلك في صنــاعة 
السمنــــت والطابوق وبدأت ھنا تزداد الثقة 

 بـالوضع العام في بــناء شــركات مســاھمة  
وتضامنيــة  وھــذا ادى الــى نمــو متزايــد 
للثـروات التجاريـة و الصناعيــة و تمركــز 
رأس المال في الداخل  (و التي اســــتخدمت 

عمالة عراقية كبيرة ).
١۹۸۸فترة  -   ١۹٥۸

١۹٥۸    واصلت الدولة بــــعد ثورة تموز  
السير بمنهج اقـتصاد السـوق و دعم القـطاع 
الخاص مع تشريع كثيــر مــــن القوانيـــــن 

الاقــتصادية المهمة التي انحـــازت بشـــكل 
واضح للقـطاع الخاص الوطني و الصناعي 
و تقديم التسـهيلات الواضحـة له من تشـريع 
قــــوانين دعم الصناعة ٬ توزيع الاراضي ٬ 

قروض ميسرة.
    و بالجانب الاخر بدأت بتشريع و تطبـيق 
قـــانون الاصلاح الزراعي للحــــد من نفوذ 
الطبقــات  الاقـــطاعية التســـلطية ونفوذھا 
السياســي و الاقـــتصادي في تحـــديد ملكية 
الارض الى الف دونم للاراضي المرويـة و 
الفي دونم للاراضي الديميـة لمـلاك الارض 

السابقين ( الاقطاعيين ).
    فقــد ازداد عدد المشــاريع الصناعية في 
القـطاع الخاص الى الضعف من حــيث عدد 
اجازات المشـــاريع التي منحـــت لها خلال 

. ١۹٦٤فترة  -  ١۹٥۸
١۹٦٤فترة التأميمات عام  
 (انتكاسة القطاع الخاص )

١۹٦٤    في ١٤ تموز عام  صدرت قوانين 
التأميم التي شـــــــــملت عمليا مجموعة من ً

المشاريع الصناعية المهمة و حـتى التجارية 
مســتهدفة الفئات الاجتماعية التي ارتبــطت 
مصالحــها بــالنفوذ الرأســمالي قــد تلقـــت 
ضربـــات قـــوية منهكة  شــــملت قــــطاع 
المصارف الاجنبـية و العراقـية و شــركات 
التأمين ( ۳٠ شـــركة صناعية كبــــرى الى 
جانب حــصر نشـــاط بـــعض القـــطاعات 
كالمصرفية و التأمين و صناعة الســـــجائر 
والسـمنت بالقـطاع العام ) بـموجب القـانون 
١٠١رقـم ( ۹۹ ) لسـنة  ثم (  ) لســنة  ١۹٦٤
١۹٦٤ مع تحــــديد حـــــجم رأســـــمال في 
الاستثمارات لهذه المشـاريع بـما لا يزيد عن 
۷٠(  ) الف دينار مما عمل على تحـــــــجيم 
رأسمال القطاع الخاص و بالتالي الى ھجرة 
عدد كبير من الصناعيين و رجالات القـطاع 
الخاص على اثر ھذه الموجة التي ســـــادت 
بـعض بــلدان الوطن العربــي ( الجمهورية 
العربية المتحدة ٬ سـوريا ٬ مصر ٬ العراق ٬ 
الجزائر ) .ھذه القـــرارات صنعت شـــرخاً 

كبــيرا بــين نمو القــطاع الخاص و توســيع ً
استثماراته في الداخل و بين آفاق توسعه بـل 
عملت على اضعاف مواقع القطاع الخــاص 

 الخبير الاقتصادي
باسم جميل انطون
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١۹۷٠بعد عام 
    بـدأ القــطاع الخاص بــين مد و جزر في 
نموه و ذلك لعدم وجود سـتراتيجية واضحـة 
في سياســــات الدولة رغم اعلان الحــــزب 
الحاكم عن توجهه نحو الاقتصاد الاشتراكي 
٬ بل و يمكن القول انه كانت ھناك قـيود على 

حجم نمو ھذا القـطاع خاصة بـعد تأميم النفط ً
١۹۷٢عام  ٬ حـــــيث تعرض الاقـــــتصاد 
العراقي الى انكماش في النفقـات و انعكسـت 

تلك على القطاع الخاص العراقي . 
  ففي مجال الصناعة رغم التســهيلات التي 
وضعت لدعم ھذا القـــــــــــــطاع في مجال 

القــــــــــــروض من المصرف الصناعي ٬  
وتوزيـع الاراضـي و التمويـل للاعتمـادات 
بالاسعار الرسـمية للعملة الا انها كانت على 
الاغلب محـددة و تحــت رقابــة صارمة في 
تحــركات القــطاع الخاص و تحــديد حــجم 

اســـتثماراته في الصناعة بمبـــالغ محـــددة  
وصناعات ايضا محددة صغيرة و متوسـطة ً

وبإشـــراف مديرية التنمية الصناعية و التي 
حددت نسب استثماراته و مجالات عمله.

    و الجدول التالي يوضح الاســـتثمارات الفعلية للقـــطاع الخاص و نسبـــتها الى الناتج 
١۹۹٠المحلي الاجمالي للفترة من  -  ( بالأسعار الجارية و بملايين الدنانير ).. ١۹۷٠

و بـــين امكانية تطوره الافقــــي و العمودي  
وحـدث من اتسـاع ميادين نشـاطه و فتحــت 
المجال اوســع امام القــطاع العام الى جانب 

استثماراته النفطية .
    فقـــد ادت ھذه العملية الى تقـــليل نسبـــة 
مساھمة القطاع الخاص في رؤوس الاموال 
% ) الـــى   ٥ــ٢الصناعيــة الوطنيــة مــن ( 

) بعد اجراءات التأميم. )١۳%
    و تشـير دراسـة مقـدمة من تقـرير البـنك 
٦٢ـ١۹المركـزي عـام  ان رؤوس الامـوال 

الاھلية المســـــتمرة في الصناعة تشــــــكل  
) من رؤوس الاموال المسـتثمرة في  )۳۹%
البلد ٬ اما القطاع العام فتشكل رؤوس امواله 
٤۹(  % ) و البــــــــالغ (  ) مليون دينار   ٦١
١۹٦٢ويمكن اعتبار سنة  سـنة الاسـاس في 

عمل اي جدول للمقارنة .

٢٥

١۹٦٢

* المصدر : وزارة التخطيط - عن د. عماد عبد اللطيف - الدولة و القطاع الخاص في العراق.
١۹۷۳    و قد كان للطفرة الكبرى التي حصلت في زيادة اسـعار النفط و انتهاء فترة التقشـف عام  
قد خلقـت فرص كبـيرة لزيادة انفاق الدولة و كانت حـصة القـطاع الخاص الصناعي منها جيدة في 
منح اجازات استيراد المواد الاولية للمشـاريع الصناعية بسـخاء و تخصيص مبـالغ سـلف للقـطاع 
الصناعي و استيراداته ٬ كذلك التوسع في منح اجازات استيراد المكائن لتوسيع المشـاريع و اجازة 

مشاريع جديدة ٬ و قد كانت الدولة تعمل على تسخير القطاع الخاص في السير بالنهج الاشتراكي.
    و لكن ھذا الرخاء للقطاع الخاص لم يدم طويلا حيث سرعان ما دخل العراق بحرب طاحـنة مع ً

الجارة ايران ٬ بدأت التخصيصات بالانكماش في السـنة الثالثة من الحـرب لغاية توقـفها قبـل نهاية 
الحرب حيث انتهى الانتعاش و بدأت مرحلة الديون للاقتصاد العراقي . و بـدأ الانكماش و وتوقـف 

الاعمال لغاية حـرب الخليج الثانية و اصابـة الاقـتصاد العراقـي بالشــلل و انعكس ذلك سلبــا على ً
القطاع الخاص.
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 ةيلعفلا تارامثتسالا ةنسلا

 صاخلا عاطقلل

 يلامجالا يلحملا جتانلا

 صاخلا عاطقلل

 جتانلا ىلا ةيلعفلا تارامثتسالا ةبسن

  صاخلا عاطقلل يلامجالا يلحملا%

1970 84.0 888.2 9.5 

1971 89.7 1042.1 8.6 

1972 102.4 913.5 11.2 

1973 69.7 789.4 7.7 

1974 85.9 1122.5 7.7 

1975 149.1 1120.0 13.3 

1976 224.1 1264.2 17.7 

1977 245.8 1454.2 16.9 

1978 346.7 1724.1 20.1 

1979 449.8 2702.4 19.6 

1980 748.0 3061.5 24.4 

1981 1009.5 4194.4 24.1 

1982 1122.3 5066.4 22.2 

1983 819.9 4890.8 16.8 

1984 865.0 4962.6 17.4 

1985 831.1 4737.9 17.5 

1986 680.4 5173.0 13.2 

1987 623.6 5987.4 10.4 

1988 623.6 6695.9 15.1 

1989 2459.0 7840.3 31.4 

1990 3265.9 11645.4 28.0 

 

السنة
الاستثمارات الفعلية

 للقطاع الخاص
الناتج المحلي الاجمالي

 للقطاع الخاص

نسبة الاستثمارات الفعلية الى
الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص %



    حيث اقدمت الحكومة قبل توقف الحـرب 
على خصخصة بـعض المشـاريع الصناعية 
و تأسيس شركات مساھمة لقسم منها كقطاع 
مختلط ٬ بيبســــي كولا ( بـــــغداد الغازية ) 
شمالية ٬ كحولية ٬ عرق السوس ٬ طابوق .. 

الخ.
    بـعد حـرب الخليج الثانية بــدأت مرحــلة 
ثالثة حـيث خضع العراق لقـوانين الحـصار 
الجائر بــموجب قــرار الامم المتحــدة رقــم 
٦۸۳ ٬ و اضطرت الحـــكومة الى تشـــريع 

قـــــوانين و تعليمات جديدة اعطت الفرصة  
والمجال للقــطاع الخاص للعودة ثانية للعمل 

و اخذ موقـــــــعه التجاري في توفير المأكل  
والملبــــس و كافة االاحـــــتياجات الاخرى 
للشـعب بالبطاقـة التموينية الى جانب مذكرة 
MOUالتفاھم(  )( النفط مقابـــــــل الغذاء  

والدواء لاحقا).  ً
حـــيث اخذ القـــطاع الزراعي الخاص على 
عاتقه و بموجب قوانين خاصة لزراعة كافة 
الاراضي الزراعية و المحـــــــــــــــاصيل 
الستراتيجية ( الحنطة و الشـعير و الرز ) او 
مصادرة الاراضي و حــــــجز مالكيها٬ كما 
اقــدم القـــطاع الخاص الصناعي الى بـــذل 
المستحـــــيل لتوفير الادوات الاحـــــتياطية  

والمعدات و المكائن و الاشتغال ليلا و نهاراً ً
لسـد حـاجة الســوق و اعيدت الحــياة لالاف 
الورش الصناعية لسد الطلب المتزايد بسبب 
القـــــيود التي وضعت على الاســــــتيراد ( 
الممنوعات ) و بـالرغم من عدم توفر ارقـام 
دقيقــة عن مدى مســاھمة القـــطاع الخاص 
العراقـي بــكل نشــاطاته في فترة الحــصار 
١۹۹٠ - ٢٠٠۳ الا اننا ممكن ان نقــــــــدر 
GDPمساھمة القـطاع الخاص في  تتجاوز 
( ٥٠ % ) حــيث كانت مســـاھمة القـــطاع 
GDPالزراعي في  تتجـاوز ( ٢٥ ـ% ) و 
١٦الصناعي (  % ) اضافـة الـى الخدمـات 
%) و ھنـا دخـل  ١٠الاخرى التي تتجاوز  (
العراق مرحــــلة جديدة من التضخم الجامح 
حـيث وجب على القــطاع الخاص ان يتوائم 

مع سرعة ھذا التضخم.

مستقبل القطاع الخاص العراقي
    بـعد التغير الذي حـصل للنظام السياسـي 
٢٠٠۳في العراق عام  ٬ حــــدثت حـــــركة 
اقتصادية بعيدة عن سيطرة الدولة للنشاطات 

الاقـــتصادية و بـــخاصة الانتاج و البــــناء  
والاســتثمار و التجارة ( التي ھي اســتكمالاً 
لفترة الحــــصار ) و التوجه نحــــو عمليات 
السوق الحر العشـوائي و المنفلت و الانفتاح 
المالي و التجاري ٬ لقــد قــاد ھذا التوجه الى 
العديد من النكسات للقطــــــــــاع الخـــاص  

 وبخاصة القطاع الصناعي.
   وكـان ذلـك نتيجـة لعـدم وجــود وضــوح  
وتصور لهذا القــــــطاع و عدم وجود رؤى  
وستراتيجيات واضحة لمستقبل ھذا القـطاع 
٬ فطغى القـــــطاع الاســــــتيرادي الطفيلي 
الاستهلاكي على طبـيعة ھذا القـطاع خاصة 
ان السـوق العراقـية كانت متعطشــة لانواع 
السلع و البـضائع الكمالية التي كان المواطن 
محـــروم منها خلال فترة الحـــكم السابــــق 
. مجســم ) خاصة  T.V(سـتلايت ٬ موبــايل 

القــرارات التي اصدرھا الحــاكم الامريكي  
(بــــول بـــــرايمر ) في فتح الحـــــدود امام 
الاســتيرادات الاســتهلاكية من دون قـــيود 
تذكر ٬ الا رسم اعادة الاعمار البـالـــــــــــغ 

.( % ٥ )
ً     لقـــد كان متوقـــعا انه وفقـــا للالتزامات ً

الوطنية ان يلتزم القـــادة الجدد بـــالاصلاح  
والتطوير ٬ و لكن لسوء الحظ عانى القـطاع 

الخاص عددا من التحـــديات في التعامل مع ً
التهديدات الامنية و اســــــــــــتهداف رجال 
الاعمال من خطف و قتل مما ادى الى ھجرة 

ھؤلاء بحثا عن الامن و الاستقرار ولقد ادى ً
كل ذلك الى النمو في حـــجم الاســـتثمارات 
العراقية في الدول المجاورة خاصة العربـية 
٬ بــــــــــالاضافة الى ذلك فان الكلف العالية 
للانتاج و اغراق السـوق المحـلية بالبـضائع 
التنافسـية المسـتوردة قــد ادى ھو الاخر الى 
غلق المشـــــــــاريع الصناعية الوطنية لكلا 

القطاعين العام و الخاص.
    لقـــد وقـــع القــــطاع الخاص ضحــــية 

للصراعات بـــين ســــلطة الدولة المركزية  
وقـوانينها و طاقـم موظفيها ٬ و الدولة التالية 
العرجاء و الضعيفة تاركة فسحــــة و مجالا 

كليا للقطاع الخاص للسير في الطريق الامن ً
لتوجيه نفسه.

    و يمكننا القـول ان العراق حـاليا لا يمتلك ً
ً ً قـــطاعا خاصا متميزا لانه لا يمتلك اســـس ً

الرأسمالية بسبب تعرضه الى عمليات قـطع 
متعددة و متواصلة من انظمة الحــــــــــــكم 
۹۳ـ١۹المتوالية في عام  و  ٬ جاعلا ًـ ١۹٦٤
عدم امكانية تطوير القطاع الخاص الحقيقـي 
نفسـه لان الاوضاع الحـالية لا تســاعد على 

استعادة ھذا البناء.

التحديات و العقبات التي تواجه القطاع 
الخاص

    لقــد عانى القــطاع الخاص من عقبـــات 
رئيســــية منها الاقـــــتصادية و الاجتماعية  

والفنية و يمكن وصفه على النحو الآتي :
١ - افتقــار الدولة لســـتراتيجية اقـــتصادية  
وصناعية و رؤية واضــــــــــحة للفصــــل  

 بين سياسات الاقـتصاد المركزي و اقـتصاد 
الســوق الحـــر و ادخال بـــعض القـــوانين 
الصادرة خلال حــكم الحــاكم المدني بـــول 
بـريمر في فتح الاســواق للاســتيرادت غير 
المنضبــطة لجمع الرســـوم على البـــضائع 
المسـتوردة بنسبــة ( ٥ % ) رســم الاعمار 

التي  ھي اضعفت القطاع الخاص.
٢ - ضعف المســـــتوى الثقـــــافي ٬ المدني  
والليبرالي و الوعي الطبقي للقـطاع الخاص 
لقيادة التغيير و الاسهام بـعملية التطور نحـو 

الافضل في مصالحه ومصالح البلد.
۳ - ضعف ايمان اجهزة الدولة بــــالتغيرات 
الاقتصادية من اقتصاد مركزي الى اقـتصاد 
ســــوق اجتماعي و عدم وجود فهم واســــع 
لابـــعاد اقــــتصاد الســــوق و ضعف وعي  
وثقــــــــــافات الاجهزة الادارية اضافة الى 
الاســــاليب البيروقـــــراطية و الروتين في 

التعامل مع القطاع الخاص.
٤ - ضعف المقــــــدرات المالية للقــــــطاع 
الصناعي الخاص بــعد توقــف دام اكثر من 
عقدين من الزمان ٬ مما اسـتلزم الحـاجة الى 
منح قروض مالية ذات طبيعة مربحـة نتيجة 
تآكل رأس المال بسبــب التوقــف لســـنوات 

عديدة.
 ( % ٥۸٠ - القــطاع الخاص بحــاجة الى ( 
من المهارات والمؤھلين و ذوي الخبـــــــرة 
الذين غادروا البـــــــلاد نتيجة تدني الاجور 
مقــارنة بــما يقــدمه القــطاع العام او حــتى 

الهجرة الى خارج البـــلاد بحـــثا عن الامان  ً
ومســــتوى معيشــــة افضل٬ اضافة الى ان 
الحـروب التي وقـعت ادت الى الى استشـهاد  
وتعويق نسبة كبيرة اضافة الى ان العديد من 
الصناعيين من ذوي الخبرة قد اصبحوا كبار 

السن مما يعيق عودتهم الى مواقعهم تلك.
٦ - ھجرة العديـد مـن الصناعييـن مـن ذوي 
الخبــرة الى خارج البـــلاد او انتقـــالهم الى 

ممارســــة مهن اخرى كالتجارة و العقــــار  
وسوق العراق للاوراق المالية ... الخ.

۷ - ضعف الادارة و الطبــيعة غير الملائمة  
(غير الكفوءة ) للقــطاع نتيجة الابــتعاد عن 

التكنلوجيا الحــــــــديثة و التطورات العلمية  
والمعرفة الصناعية لاكثر من عقـــــدين من 
الزمان٬ ابـتعادھا عن الحقـوق و الامتيازات 
لارتبــــــاطها بــــــالصناعة العالمية و التي 
تستدعي الحـاجة الى تدريب ملاك العمل في 
اســاليب الادارة الحـــديثة من خلال اقـــامة 
الدورات و الورش بـــالتعاون مع المنظمات 

العالمية.
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۸ - فقــــدان الامن و الاستقــــرار في معظم 
المدن و المناطق الصناعية المحـيطة ببـغداد 
بشكل خاص و تقليل فرص القـطاع الخاص 
للاستثمار في الصناعات مثل الفنون القديمة 

التي تحتاج الى مبالغ كبيرة من المال.
۹ - ھناك عدد محدود من المعامل الموجودة 
و القائمة في مناطق مع فقدان البـنية التحـتية 
و ضعفها ٬ حـيث فتحــت معامل في مواقــع 
متناثرة دون اجـازات فـي اراضـي زراعيـة  
اوسكنية او الحقـول ٬ كما انها منشـغلة ايضاً 
فــي انتــاج المنتجـــات غيـــر المجـــازة او 
المرخصة غير المطابقــــــــــة للمواصفات 

القياسية.
١٠ - ضعف التشـــريع الحـــالي لا يشـــجع 
القـطاع الخاص للتقــدم لكي يميز نفســه عن 
القــــطاعات الاخرى و يخلق بــــيئة ملائمة 
لاجتذاب اصحــــــــاب رؤوس الاموال من 

الخارج للاستثمار محليا حيث تفرض اجور ً
و ضرائب عالية على المصنعين.

١١ - ھيمنة وسائل الانتاج القـديمة و الطرق 
التقليدية ادت الى تدني مسـتويات الانتاج من 
ناحـــــــية النوعية و الكمية المنتجة ٬ ھذا ما 
يمنعها من منافسـة النوعية العالية للبـضاعة 
الاجنبية المستوردة و ضعف مرونة القـطاع 

الخاص في التكيف للسوق المحلية.
١٢ - التدفق العشــوائي للبــضائع الاجنبــية 
التي لا تفي بالمواصفات العراقـية و لابسـط 
المقاييس ( السـيطرة النوعية ) و التي ولدت 

ً احبــــاطا معنويا لدى القــــطاع الخاص في ً
الانتاج و المنافســــــــة و العزم على تطوير 

مشاريعه.
١۳ - لقــد رافق التغييرات التي طرأت بــعد 

٢٠٠۳ زيادة كبيرة في الكلف نتيجة :
- ارتفاع اســــعار المنتجات النفطية و اجور 

النقل مما أدى الى طفرة تضخمية.
- ندرة الكهرباء و الحـاجة لتوليدھا بـصورة 
فرديـة و التـي ادت الـى عمليـة انتــاج غيــر 

منتظمة.
- زيادة اجور العمال بـــنظام تصاعدي دون 
الاخذ بــــنظر الاعتبــــار انعكاس ذلك على 
اسعار السـلع و الخدمات التي ينتجه القـطاع 
الخاص ٬ و يجب عليه ان يســـــاوي اجوره 
بـأجور نظيره بالقـطاع العام و يتحـمل كلف 

اضافية و جعلته خارج سوق العمل.

مساھمة القطاع الخاص في اقتصاد
) و اھميته .. القطاعات   ) GDP

الاقتصادية
١ - القطاع الزراعي :

    لقـــد عانى القـــطاع الزراعي العديد من 
حــالات اللاتوازن البـــنيوي التي منعته من 
استعادة دوره في الاقتصاد العراقـي و تتمثل 

في :-
أ - قلة انتاجية الارض و رداءة نوعية المنتج 

الزراعي.
ب - مســـــــتويات متدنية للادارة الزراعية 
بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون على قـوة 
عمـل عوائلهـم لانهـم غيـر متعلميـن و غيـر 

مدربين على الاساليب الحديثة.
 ـ- قـلة خصوبـة التربــة و التعرية بسبــب  ج

الاملاح و المستوى العالي للمياه الجوفية.
د - قلة انتاجية المواشـي بسبـب رداءة طرق 
التربــية و نقــص المواد الغذائية و وســـائل 

السيطرة على الامراض المعدية.
 ـ- قـــلة الامطار و شحـــة المياه و الانهار  ھ

والاســــــــــــتخدام غير الكفوء لمياه الانهر  
والشحة في استخدام المكائن و الاسمدة.

    بــالاضافة الى ذلك فان سياســـة البـــاب 
المفتوح لاستيرادات المنتجات الزراعية قـد 
زاد الطين بـلة و خفض من الدعم الحـكومي 
لاستمرار الانتاج مقارنة بالاقطار المجاورة 
( ايران - ســــوريا - الاردن - تركيا )٬ رغم 
تفعيل المبــادرة الزراعية حـــيث لا تتجاوز 
مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحـلي 

٥٫٥الاجمالي عن (   % ).
٢ - القطاع الصناعي :

ً     شـــهد ھذا القـــطاع تدھورا كبــــيرا منذ ً
الثمانينات و كانت مساھمته المسجلة في عام 
 ـ ,  ٢٠٠٥GDP ( ١٫۳ % ) من مجمـل الـ
حـــــيث كان يســـــتخدم ھذا ( ٢٤ % ) من 
مجموع العاملين و تتضمن ھـذه الصناعـات 
الغذاء ٬ المشروبـات الغازية ٬ مواد البـناء ٬ 
النسيج ٬ الاحذية ٬ و المنتجات البلاستيكية ٬ 
حيث ساھم القـطاع الخاص بنسبـــــــــــــــة 
( ٥۳٫٥ % ) من مجمل نفقــات الاســـتثمار 
الموجهة الى تكوين رأسـمال ثابـت للقــطاع 
الصناعي الخاص للســــــــــنوات ٢٠٠٥ ٬ 
٢٠٠۷ ٬ ٢٠٠۸. و قد بـلغت ( ٦٥۹ ) مليار 
دينار حــيث تشــير الى نقــص اســتثمارات 
معينة مقـــارنة بقـــيمة الانتاج الصناعي في 
القـــــطاع الخاص و التي بـــــلغت ( ۳٫٤ ) 
٢٠٠۸ترليون دينار للســــنوات ٢٠٠٥ ٬  ٬ 

٢٠٠۹.

ً و يلعب القطاع الخاص دورا رئيسـيا في ھذا ً
القـطاع حـيث اســهم اكثر من ( ۷٦٫٥ % ) 
في ھذا النشاط  للسنوات ٢٠٠٥ - ٢٠٠۹. 

٤ - قطاعات الخدمات :
    و ھذه تتضمن ملكية دور الاســــــــــكان  
والخدمات الشـخصية و الاجتماعية و تشـير 
البيانات الى الاھمية الاحصائية لنسبة القيمة 
المضافة لهذه القطاعات التي بـلغت ( ١٥٫٥ 
 ـ خلال الفترة من  GDP- ٢٦٫٥ % ) من ال
٢٠٠٥ - ٢٠١٠ ٬ و بـــذلك بـــلغت القـــيمة 
المضافة الكلية لكافة النشاطات و ملكية دور 
السـكن و الخدمات الشـخصية ( ٤٢٫۳ % ) 

من نشاط القطاع الخاص.
    و اخيـــرا نجـــد ان الدولـــة لا ترغــــب ً

 ـ GDP بتخفيض حـصة القـطاع العام من ال
لصالح القـطاع الخاص طالما بقــي القــطاع 
 ـ   GDPالنفطي ھو المهيمن الاكبــر على ال
ولا يوجد فسحة للقـطاع الخاص للدخول في 
ھذا القــــطاع الا بنســـــب ضئيلة في مجال 

التوزيع.
    

۳ - قطاع التوزيع :
    و يشمل قـطاعات النقـل ٬ الخزن ٬ البـيع 
بالمفرد و الجملة و المصارف و التأميــــــن 

السمات الاساسية للقطاع الخاص 
العراقي

    و كحاصل تحـصيل لعدم اسـتطاعة خلق 
تشابـــك بـــين الســــلطة الفاقــــدة الاھداف 
الاقتصادية و الرؤى و بـين القـطاع الخاص 
الاصيل رغم وجود ســـــــتراتيجيات عديدة 
لتطوير و اشراك القطاع الخاص في العملية 
الاقتصادية الا انه اسـتطاع القـطاع الطفيلي 
ان يحـــتل موقــــع الريادة في خلق الثروات 
وليس بالثقــــــــافات و الفكر و نتج عن ذلك 

وضع صيغة عمل له امتازت بما يلي٬
١ - ابـعاد نفســه عن الاســتثمارات الطويلة 
الاجل خاصة في الانتاج و الزراعة و يوجـه 
معظم نشاطاته باتجاه الخدمات و القـطاعات 
التجارية و الورش التي تبــنى منها القــاعدة 

الاقتصادية.
٢ - ھيمنة الاعمال الفردية في ادارة اعمالـه 
و اســـتثماراته ( مســــتوى متدني من رأس 
المال و العمل ) ٬ الانتاج و التسويق و غالبـاً 
ما تكون ھذه النشاطات تحت سـيطرة الدولة 

و اشرافها.
۳ - الاســتثمار في النشــاطات و المشــاريع 
التي تكون ارباحـــها ســـريعة حـــيث يكون 

ً استرجاع رأس المال قصيرا و مضمونا.ً
٤ - عمل اكثر على تكثيف رأس المال حيث 
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ينعكس ذلك بـوضوح من خلال تكوين رأس 
المال معتمدا على نوع مصدر القوة.ً

٥ - يعتمد بشكل كبـير على الدعم الحـكومي  
(خصوصا الاقراض من المشـاريع المالية ) ً

مما يجعلها ضعيفة عند منافســــــــــــتها مع 
البــضائع المســتوردة ٬ و غير قـــادرة على 

الاستثمار في المشاريع الكبرى.

مقترحات لتنشيط القطاع الخاص العراقي 
    بـالاعتماد على سياســات الاصلاح التي 
تقوم بـها الدولة و التي توجه مصادرھا نحـو 
الاھداف التي تسـتهدف منفعة الجميع و التي 
يجب ان تكون جزءً من عملية توزيع الدخـل 

وفقـا لاليات السـوق لغرض خلق فرصة مع ً
العالــم الخارجــي و خاصـــة فـــي مجـــال 
الاســتثمار و تعزيز دور الشـــركات٬و ھذا 

يتطلب سلســلة من السياســات الاقــتصادية  
والمسـاعدة القـانونية في خلق بـيئة اسـتثمار 
فعالة حيث يستطيع القطاع الخاص ان يعمل 

بكفاءة و بفاعلية.
     و قــــــــــد عملت جهات عديدة في ھيئة 
المستشارين مع ممثلي القـطاع الخاص منها 
اتحادنا و بإشراف و دعم من منظمات عديدة 

  ( Uمن الامم المتحــــــــــــدةو (  N D P
 ( ILO)و منظمة العمل الدولية ( UNIDO)
على صياغة سـتراتيجية اقـتصادية للقــطاع 
٢٠۳٠الخاص (  -  ) و تحديد الرؤية  ٢٠١٤
و انتهت اعمالها خلال الاسبـــــوع الماضي 
كمســودة عمل تناولت محــاور عدة لغرض 
تحـــفيز النمو الاقـــتصادي ٬ و توفير بـــيئة 
تمكينيـة افضـل و خلـق فـرص عمــل اكثــر  
وتعزيـز امـال المواطنيـن فـي ايجــاد دخــل 

افضل في ظل قــــــــــطاع خاص مزدھر ٬  
وتستند ھذه الرؤية على ركائز اساسية اربـع 

ھي : 
١ - تحقـــــيق فهم افضل للقـــــطاع الخاص 

العراقي.
٢ - تحسين بيئة الاعمال العراقية.

۳ - استحـداث بــرنامج اســناد للمؤسســات 
الصغيرة و المتوسطة.

٤ - التنفيذ و متابـعة الخطط في تطبــيق ھذه 
البرامج .

 و ھذه السياسات تشير الى اھمية ما يلي :
١ - وجود قـــرار سياســـي مدعوم بـــارادة 

وطنية.

٢ - الحـــــاجة الى اطار وطني للقــــــوانين  
واللوائح التي ھي الاســـــاس في تشـــــجيع 

الاستثمارات و تتطلب :
- اتفاق كلا القطاعين الخاص و العام لتحقيق 
مشاركة حقيقية عن طريق توحـيد انشـطتهم 

و اعمالهم و جذب الاستثمار الاجنبي.
- تأليف مجلس استشـــاري من المحـــترفين 
(المهنيين ) في القــــــــطاع الخاص يمثلون 

الرؤوس المشـــتركة للاقـــتصاد العراقـــي  
(الصناعــــي ٬ التجــــاري ٬ الزراعـــــي ٬ 
الحضري و السياحي و المقـاولات ) و الذين 
سيســاعدون اللجان الاقــتصادية في مجلس 
النواب اثناء او في وقــت تشــريع القــوانين 
الاقــــتصادية و الاســـــتثمارات المهمة في 

العراق.
- او خلق لوبـــي وطني داخل مجلس النواب 
من ممثلي القطاع الخاص او مدعومين فعلياً 
من القطاع الخاص لتشـريع قـوانين اقـتصاد 

السوق.
۳ - نظام مؤسســـي لاستقبـــال و تشــــجيع 
الاســتثمار في العراق و دعم المســـتثمرين 
المحــليين و الاجانب ٬ و تقــديم كل اشــكال 

الدعم المطلوب لاغراض الاستثمار. 
  و من المهم في ھذا المجال اشــــراك افراد 
من القـــــــــطاع الخاص المؤھل في اللجان 
الوزارية المتعلقـــة بالاقـــتصاد العراقــــي 
لتسـهيل دور القـطاع الخاص في الاسـتثمار 

وتنظيم الاجراءات الحكومية.
٤ - احياء او تنشيط الاسواق المالية الوطنية 

١۹۹١التي أحـــــــدثت عام  و زيادة الوعي ُ
باھمية الاسـتثمار في سـوق الاوراق المالية 
لكي نشــجع الادخارات الخاصة و تحــويلها 
الى اســــــتثمار ذو معنى في القــــــطاعات 

الانتاجية.
٥ - تطوير و اعادة تأھيل قــطاع المصارف 
لكي يناســب الاســتثمار ٬ بــضمنها تأشــير 

اھمية التفاعلات مع المؤسســــــــات المالية  
والدولية٬ حـيث ان المصارف الحـكومية ما 
تـزال ھـي المصــارف المهمينــة فــي رأس 
المال في العراق. فالقطاع العام مسؤول عن 
۸٥ــ(  % ) مــن رأس المــال فــي النـــظام 
المصرفي ٬ لاحـــظ ان مجموع الموجودات 

للقـــــطاع المصرفي في العراق لا يزيد عن  
(۳) مليار دولار و يمثل ( ۸ % ) من الناتـج 
المحـــــــــلي الاجمالي٬ و ھذا يعكس الدور 
المحـدود الذي يلعبـه القــطاع المصرفي في 
التوســط بـــين المدخرين و المســـتثمرين ٬ 

خاصة في القطاع الخاص.

٦ - تسـريع اعادة بـناء البــنية التحــتية لانها 
تســـــــاعد في تخفيض كلف الانتاج و زيادة 

العوائد و الارباح.
۷ - و من المهم الاشــارة الى اھمية النقـــاط 

ادناه : 
- الامن و الاستقــــرار السياســـــي : لانهما 
يشـكلان البـيئة الضرورية لتأمين مشــاركة 
ھـؤلاء الذيــن يمتلكــون رأس المــال الــذي 
يعرقــــل النشــــاط التجاري و النشــــاطات 
الصناعية ٬ و التي لا يســـــتطيع رأس المال 

الاستثمار بدونها.
- معالجة الفسـاد و المحسوبـية اللتان تمنعان 
اي نشــــــــاط من التطوير و الازدھار دون 

معالجة ھذه الظواھر.
- العمل على بــــناء منظمات و اتحـــــادات 
رصينة كفؤة للقطاع الخاص العراقـي تمتلك 

الكفاءة و الوعي الاقـــتصادي بمصالحــــها  
ومصالح الوطن ٬ و تمتلك الجرأة و الحـــس 
الطبقـي و الوطني و تنبــذ الخلافات بــينها ٬ 
وان لا تكون تحـت اي مظلة سياسـية للقـوى 
المتصارعة بــــــــــــل يكون لها ممثلين في 
البرلمان يعملون على المسـاھمة في تشـريع 
و صياغة القــوانين الاقـــتصادية التي تخدم 
البــلد و ھذا يتطلب وجود مستشــارين اكفاء 
لهذه المنظمـات ذوي اختصـاص فـي مجـال 

عملهم.
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المحامي : عبد الوھاب عبد الرزاق التحافي   تكملة الموضوع :المبحث الثاني







  من المعروف ان الاحــــكام التي اقـــــرھا 
القـــضاء والفقـــه في العراق ثم في البــــلاد 
الاخرى التي تتقـارب قـوانينها مع القــوانين 
العراقـية تعد مصدرا رســميا تسترشــد بــه 
المحـــاكم العراقـــية ( البـــند ۳ من المادة ١ 
القــانون المدني العراقــي رقـــم ٤٠ لســـنة 

.(١۹٥١
  واسهم مختصون بالدراسات القـانونية  في 
العراق من قـضاة المحـاكم واسـاتذة القـانون 
في الجامعات وعدد من المحـــــــــــــــامين 
والمستشــارين القــانونيين في المؤسســـات 
الحــــــكومية والمصارف الاھلية بنشــــــر 
دراســـــــــــــات تواكب التطورات العلمية 
وتطبيقــــــــاتها العملية في مختلف مجالات 
النشــــاط الانســــاني ومنها التجارة وعموم 
النشـاطات الاقــتصادية وتنظيمها القــانوني 

الدولي والاقليمي والوطني ..
وفيما يلي عدد من تلك الدراسات التي تيسـر 

لنا الاطلاع عليها والعلم بها وھي :
 ـدراســة الاســتاذ الدكتور فائق محـــمود  ١ـ
 ـبحـث قـدم  الشـماع عن التجارة الالكترونية 
الى الحلقــة النقاشــية التي عقــدت في بــيت 
الحـكمة ببـغداد يوم٢٠٠٠/۸/١٦ منشــورة 
 ـ في مجلة( دراسـات قـانونية ) العدد الرابـع 

 ـبيت الحكمة .٢٠٠٠
٢ ـدراسة الباحثين الاقتصاديين ثائر محمود 

رشـيد وميس صاحـب عبـد الوھاب بـعنوان  
(التجارة الالكترونية اداة للمنافســــة الدولية 
 ـمجلة دراســــات  في الاســــواق العالمية ) 

 .  ـبيت الحكمة العدد  / ٢٠٠٢اقتصادية  ١٥

                                            

 ـمجلة دراســــات  لتجريم غســــيل الاموال 
 ـالعدد  / .  ـبيت الحكمة  ٢٠٠۸قانونية  ٢٢

 ـ ٦ ـدراســـــة الخبــــــير طالب كاظم عودة 
الجريمة المنظمة وعلاقتها بـجرائم الاعمال 
 ـ  ـمجلة القـانون والقـضاء  المالية والتجارية 

. ٢٠١٠العدد الاول /
۷ ـدراســـة الدكتور كريم خميس خصبـــاك 
 ـالجرائم  والدكتورة نوال طارق  ابـــراھيم ـ
 ـمجلة  المخلة بـــالاخلاق عبــــر الانترنيت 
 ـ ٢٠١٠القـــانون والقـــضاء العدد الثالث / ـ

بغداد .
 ـلواء شـرطة متقـاعد -  ۸ ـدراسـة المحـامي 
عبد الرزاق التحـافي - الشـرطة الالكترونية 
بـــين الواقـــع والطموح - مجلة المحقـــق - 
العــــــدد - الثامن / تشريــــــــــــــن الاول/  

 ـدراسـة الباحــث الاقــتصادي فاروق  ۳
 ـتطور التجارة الالكترونية  احـمد يونس ـ

 ـً  ـمجلة دراسات اقتصادية  .. اليوم وغدا 
 ـالعدد  / . ٢٠٠٢بيت الحكمة  ١٤

                                            

 ـدراسـة الباحـث القــانوني عصام كامل  ١٠
 ـالتقــــدم التكنلوجي والســــرية  كصكوص 
 ـجريدة  المصرفية يسـاندان تبـيض الاموال 
 ـ۳١ / تشرين الاول / ٢٠١١ صفحة  لزمان 

 . ١٦
 ـدراسـة الاســتاذ الدكتور بلاســم جميل  ١١
 ـابــــــعاد جريمة غســـــــيل الاموال  خلف 
 ـجريدة  وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي 
 ـبـــــغداد ٢١ /تشـــــرين الاول  الاخبـــــار 

١٤ صفحة  .  ٢٠١٢

 الاسـلامي - صادرة عن رابـطة المصارف 
٢٠١۳العراقية بكتابها ۳۳۳في  /۸ / . ١٢

١٤ ـدراسة القاضي فاضل عبـاس الملا عن 
الجرائــم الالكترونيــة واخطارھــا الامنيــة 
 ـالعدد  منشـورة في جريدة القـضاء الواقــف 

 الصادر عن نقابــــــة المحـــــــامين في ٦٠
٢٠١۳/١٢/١. 




  اشـرنا في المبحـث السابــق الى دراســات 
عراقـــــية اعتنت بــــــموضوعات التجارة 
الالكترونية والعناية الاممية بـــــــــتنظيمها 
بقـــواعد قـــانونية ملزمة لكي يتم اســـتثمار 
ايجابـيتها لصالح الاقــتصاد الوطني ٬ ومنع 
وقمع سلبياتها الناجمة عن سـوء اسـتخدامها 
عمدا لغايات اجرامية ٬ وذلك منذ العقــــــــد 
الاخير من القــرن الماضي وشـــهد القـــرن 
الحـالي عناية المشـرعين في الدول العربـية 
ومنها جمهورية العراق بـاصدار تشـريعات 
توافق العناية الاممية والاقــليمية بـــمختلف 
موضوعات التجارة الالكترونية الـى جانـب 
اجراءات حــــكومية متصاعدة ليس فقـــــط 
لتنظيـم التجـارة الالكترونيـة وانمـا لاعتمـاد 
خطة وطنية شـــــــاملة لاســــــــتخدام العلم 
والتكنلوجيا في ادارة الدولة والمجتمع اشرنا 

لها في المبحث الاول في ھذه الدراسة . 
  والذي يهمنا في ھذا المبحث الثالث ايضاح 
مهام الرقابة والتدقـيق الالكتروني والجهات 
المســـؤولة عن انجازھا وتطويرھا ويمكننا 

ان نشير بهذا الخصوص الى ما يلي:-

 ـاصدار المديريةالعامة لمكافحـــــة   ٢٠١٠ 
الارھــاب والجريمــة المنظمــة فــي وزارة 

الداخلية العراقية .
 ـدراســـــة الدكتور اكرم عبــــــد الرزاق  ۹

 ـلواء شـــرطة متقـــاعد جرائم   المشــهداني 
 ـ القـــرصنة الالكترونية وسبــــل مواجهتها 
 ـ  ـالعدد التاســع كانون الاول  مجلة المحقــق 
 ـاصدار المديرية العامة لمكافحـــــة   ٢٠١٠
الارھــاب والجريمــة المنظمــة فــي وزارة 

الداخلية العراقية. 

 ـدراسـة الاسـتاذ الدكتور عبــاس زبــون   ٤
 ـمجلة   ـالاثبـــــات الالكتروني  العبـــــودي 
٢٠٠۷(دراسات قانونية ) العدد  / بـغداد  ٢١

 ـبيت الحكمة . ـ
٥ ـدراســة الاســتاذ الدكتور جمال ابــراھيم 
 ـالاسس الفلسفية والقانونيــــــــــة  الحيدري 

١٢ ـدراســة المحــامي عبــد الوھاب عبـــد 
 ـالتنظيم  الرزاق عبـــــد المجيد التحــــــافي 
 ـمدير الدائرة  القـانوني للتوقــيع الالكتروني 
 ـ القـانونية في المصرف التجاري العراقــي 

 ـ٢٠١۳.   ـحزيران  بغداد 
 ـدراسة المستشار القـانوني عزيز عبـيد  ١۳
 ـالقــانون العربــي الاسترشــادي  الجابـري 
 ـ للمعامــــلات التجاريــــة والالكترونيــــة ـ
المستشار القانوني لمصـــرف التعـــــــاون 

اولا ـوزارة الاتصالات 
منح المشــرع العراقـــي في المادة (٦)  من 
قــــانون التوقــــيع الالكتروني والمعاملات 
٢٠١٢الالكترونية رقم  لسـنة  ٬ الشـركة  ۷۸
العامة لخدمات الشبــــكة الدولية للمعلومات 

في وزارة الاتصالات المهام التالية :ـ
١ ـمنح تراخيص اصدار شـهادات التصديق 

بعد استحصال موافقة وزير الاتصالات 
 ـتحـــديد المعايير الفنية لانظمة التوقــــيع  ٢
الالكتروني وضبــــــــــط مواصفاتها الفنية 

والتقنية .
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 ـالمتابــعة والاشـــراف على اداء الجهات  ۳
العاملة في مجال اصدار شــهادات التصديق 

وتقويم اداتها . 
٤ ـالنظر في الشــكاوي المتعلقـــة بانشـــطة 
التوقــــيع الالكتروني اوتصديق الشـــــهادة 
والمعاملات الالكترونية واتخاذ القـــرارات 

المناسبة في شانها وفقا للقانون. 
 ـتقـديم المشـورة الفنية للجهات العاملة في  ٥
مجالات التوقـــــــــيع الالكتروني وتصديق 

الشهادات . 
 ـاقــــامة الدورات التدريبــــة للعاملين في  ٦
مجالات التوقـــــــــيع الالكتروني وتصديق 
الشــــهادات واقــــامة الندوات والمؤتمرات 

التثقيفية بهذا الخصوص .  

  ثانيا- البنك المركزي العراقي
 (  ـطلب المشـرع العراقــي في المادة ( ١٢۷
من قـانون التوقــيع الالكتروني والمعاملات 
٢٠١٢الالكترونية رقم  لسـنة  من البـنك  ۷۸
المركزي العراقـــي ان يعد نظاما ويقـــترح 
اصداره اصوليا ينظم فيه اعمال التحـــــويل 
الالكتروني للاموال بـــــــما في ذلك اعتماد 
وســــــائل الدفع الالكتروني والقــــــيد غير 
المشـــروع واجراءات تصحــــيح الاخطاء 
والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى 

تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية .

٢ ـحـــددت المادة (٤) من قــــانون البــــنك 
٢٠٠٤المركزي العراقــي رقــم  لســنة   ٥٦

مهام البنك ومنها :ـ 
 ـاصدار التراخيص والتصاريح للمصـارف 
وتنظيم اعمالها والاشـــــــــراف عليها وفق 

القانون .
 ـيجوزلـه ان يتخـذ الاجـراءات التـي يراھــا 
ضرورية لمكافحـة غســيل الاموال وتمويل 

الارھاب .   
) من قـانون البــنك   ـاوضحـت المادة ( ۳۳۹
٢٠٠٤المركزي العراقي رقم  لسـنة  انه  ٥٦
يجوز للبـنك القـيام بترتيبـات لتســهيل ايجاد 
طرق وتكنولوجيات جديدة للدفع بــــــالعملة 
المحلية او بالنقـد الاجنبـي ... وتصميم خطة 
لتطويـر النـظام الوطنـي للدفـع فـي العــراق 

وتعديلها دوريا .         

 ومن ضمن  اقســـــام ھذا المركز ( قســـــم 
الحاسبـة الالكترونية ) يتولى اعداد البـرامج 
التدريبــــة الخاصة بالحاســــوب والصيانة 
والانترنيت وشـــــروط القبـــــول والمناھج 
المتعلقــة بــتدريب المشــاركين المقبـــولين 
واعمـال الصيانـة العامــة والامــور الفنيــة 

وتحديثها.

 ـديوان الرقابة المالية الاتحادي  رابعا
  يتمتع ديوان الرقابــة المالية الاتحــادي في 
العراق بســــــمعة ممتازة في الاوســـــــاط 
الحـــكومية والشعبـــية وذلك بسبـــب اھمية 
الاھداف التي يســـــعى الى تحقيقـــــها وفي 
مقـدمتها٬ الحـفاظ على المال العام من الهدر 
او التبـذير اوســوء التصرف وضمان كفاءة 
اســــــــتخدامه٬ وتطوير كفاءة اداء الجهات 
الخاضعة للرقابــة٬ وما اتصف بــه موظفيه 
من كفاءة وامانة ونزاھة وحـرص المشــرع 
العراقي على ان يرتقـي بقـوانين ونظم عمله 
لكي تواكب باستمرار احدث سياقات الرقابة 

                                                                  
 ـتطبــيق المعايير الدولية والاطر الخاصة  د 
بتقـــنية المعلومات وتطبيقـــاتها في الجهات 
الخاضعة للرقابـة التي تسـخدم الحاسـوب او 

المكننة في تنظيم حساباتهاونشاطاتها .   
 ـابـــــداء الرأي في اعداد وتطوير النظم   ـ  ھ
الالكترونية الادارية والفنية والمالية .       

 ـالمساھمة في تدريب العاملين في الديوان   و
وخارجه على الية اســتخدام الحاســـوب في 

الادارة والمحاسبة والتدقيق .                                                                                      

                                          
ثالثاـ وزارة المالية

استنادا لاحـكام البـند ( ثالثا) من المادة (١١) 
من قـــانون وزارة المالية رقـــم ۹٢ لســــنة 
۸١ــ١۹ صــدر النــظام الداخلـــي لمركـــز 
التدريب المالي والمحاسبـي رقـم (٢) لســنة 

 المؤسس بموجب قانون المركز رقم ٢٠١٢
١۹۸١  لسنة  .                                   ۹۳

المالية عالميا وعربـــيا وبـــموجب قـــانونه 
٢٠١١الجديد رقم  لسنة  المعدل بالقانون  ۳١
لســــنة  ونظامه الداخلي  ٢٠١٢رقـــم  ١٠٤
٢٠١٢الجديد رقـم(١) لسـنة  نلاحــظ عناية 
واضحــة بـــاعداد وتطوير وتشـــغيل النظم 
الالكترونية في العمليات المالية والرقابــــية 

... وذالك من خلال مايلي :ـ   
١ ـمركز الحاسبــة الالكترونية احــد اقســام 
دائرة الشؤون الفنية والدراسـات في الديوان 
٬ ومن واجبــــــاته المســــــاھمة في تدريب 
العامليـن فـي الديـوان وخارجـه علــى اليــة 
اسـتخدام الحاســوب والبــرامج الالكترونية 
الحـــــديثة المتعلقـــــة بـــــالجوانب  المالية 

والرقابية. . 
٢ ـقسـم الرقابـة والتدقـيق الالكتروني ضمن 
دائرة الشؤون الفنية والدراسـات في الديوان 

ومن واجباته :ـ                                                            
 ـرقابة وتدقيق الانظمة الالكترونية وقواعد  أ
البـيانات في الجهات الخاضعة للرقابــة التي 
تســــتخدم الحاســـــوب او المكننة في تنظيم 

حسابـــــــــــــــــاتها ونشـــــــــــــــــاطاتها                        
ب- الاسهام في تقويم اداء مراكز الحاسبـات 
في الجهات الخاضعة لرقابــة الديوان وفقـــا 

لمتطلبــــــــــــــات العمل الرقابــــــــــــــي                                                                     
 ـمســـــاعدة ھيئات الرقابــــــة في اجراء  ج 
عمليات الرقابــة والتدقــيق وفحـــص كفاءة 
انظمة الرقابة الداخلية التي تعتمد الحاسـوب 
في تنفيذھا وبالتنســـيق مع العراق والهيئات 

الرقابية وبناء على طلبها.. 

                                                          
 ـالمركز التدريبـي المسـؤول  عن تدريب  ۳
وتطوير قـــــــــــدرات العاملين في الديوان 
والجهات الاخرى في المجالات المحاسبــية 
والرقابــــية والادارية والقــــانونية التي لها 
علاقة بمهام الديوان ... وفي مقـدمتها رقابـة 
وتدقــــيق حسابــــات ونشــــاطات الجهات 
الخاضعة للرقابـــة والتحقـــق من ســــلامة 
التصرف في الاموال العامة وفاعلية تطبـيق 

القـــــــوانين والانظمة والتعليمات ومنها  :ـ                                                     
 ـقــانون التوقـــيع االالكتروني والمعاملات 

٢٠١٢الالكترونية رقم  لسنة  .   ۷۸
 ـقانون المصادقـة على اتفاقـية تنظيم احـكام  
التوقــــــيع الالكتروني في مجال المعاملات 
١٠١الالكترونية في الدول العربـــية رقـــم  

٢٠١٢لسنة  .
 ـقـانون المصادقــة على الاتفاقــية العربــية 
۳١لمكافحــة جرائم تقــنية المعلومات رقــم  

٢٠١۳لسنة  .
 ـتعليمات مجلس الوزراء بخصوص اعتماد 
الحــوكمة واســتخدام العلوم والتكنلوجيا في 

ادارة الدولة والمجتمع .                               

خامسا . وزارة العلوم والتكنلوجيا 
٢٠١٢  حـدد قــانونها رقــم  لســنة  انها  ۷٥
تهدف الى النهوض بواقع العلوم والتكنلوجيا 
في العراق ومواكبــــــــة التطورات العلمية 
والتكنلوجية في العالم بـما يسـهم في ترسـيخ 
المقــومات الاساســـية للتنمية الاقـــتصادية 
والاجتماعيـة فـي العـراق وذلـك مـن خـلال 
وســـــائل  متعددة حـــــددتها المادة (۳) من 

قـــــــــــانونها ... ومن تلك الوســـــــــــائل                             
 ـدعم نشــــــــــاطات العلوم والتكنلوجيا في 

المجتمع بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية    
للاقتصاد الوطني .                                                                          

 ـالمسـاھمة في النهوض بـالمجتمع العراقـي 
 ـرعاية  للتحــول نحـــو مجتمع المعلوماتية  
وتنظيم نشـــــــاطات البحــــــــث والتطوير 

التكنلوجي في القطاع الخاص 
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والمشــــــاركة   في مشــــــاريع التكنلوجيا 
المتقـدمة بــما يخدم اھداف الوزارة ويقــرر 

القـــــــــــــــدرات الوطنية في ھذا المجال .                                                                              
 ـقــــيادة وتنســــيق الجهد الوطني في مجال 
الطاقــات المتجددة بــما يخدم اھداف التنمية 

المســـــــــــــــــــــــــــــــتدامة في العراق.                                                                                 
وقــــد اســـــهمت وزارة العلوم والتكنلوجيا 
بـاعداد الخطة العراقـية المركزية للحـوكمة 
الالكترونية وتنفيذھا من قبــــــــــــــل جميع 
الوزارات والحــــكومة المحــــلية واقـــــليم 
كردستان والتي اعتمدھا مجلس الوزراء في 

٢٠٠۹عام  .. ..

 ـھيئة النزاھة ً سادسا
تحقيقا لاھداف ھيئة النزاھة على وفق احكام 
٢٠١١قـانونها رقـم ۳ لسـنة  في منع الفسـاد 
ومكافحتة واعتماد الشفافية في ادارة شـؤون 
الحـــكم على جميع المســـتويات عن طريق 
وسائل عديدة حـددتها المادة (۳) من قـانونها 
 ـ ومنهــــــــــا:ـ                               

التحقق من قضايا الفساد      
 ـمتابـعة قـضايا الفسـاد التي لايقـوم محققــو 

الهيئة بالتحقق منها
 ـتنمية ثقـافة عامة تقـدر النزاھة والاستقـامة 
واحـــــترام اخلاقــــــيات الخدمة العامة ... 

وغيرھا ..
وتؤدي ھيئة النزاھة واجبها بواسـطة رئيس 
الهيئة ونائبـــــــيه ودوائر مركز الهيئة ومن 

ضمنها :ـ

 ـالاكاديمية العراقـية لمكافحــة الفســاد التي 
تتولى مهـام التدريـب وضمـان توفيـر تعليـم 
مستمرلكوادر الجهات الرقابية ونشر  ثقـافة 
النزاھة والشـــفافية والمســـاءلة والخضوع 

للمحاسبة واعداد البحوث والدراسـات ..الخ   
ومما لاشـك فيه ان انضمام العراق بالقـانون 
٢٠١۳رقــم  لســنة  الى اتفاقــية انشـــاء  ١١
الاكاديميةالدولية لمكافحـة الفسـاد سيســاھم 
بـــتاھيل وتدريب ملاكتنا الوطنية بوســـائل 

التقنية الحديثة لمكافحة الفساد. 

 ـمنظمات غير حكومية   سابعا 
من اھم المنظمات غير الحكومية الي اعتنت 
بــــــــــــــموضوعات التجارة والمعاملات 
الالكترونية ومكافحة جرائم التقنية كل من :ـ

 ـرابطة المصارف العراقية 
 ـنقابة المحاسبين والمدققين

 ـالجمعية العراقية للمحاسبين القانونييين 
 ـغرفة تجارة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــغداد                                                                          

وتعتمد تلك المنضمات في عنايتها بـــــــتلك 
الموضوعات اســــــــــاليب متعددة اھمها:ـ            

 ـعقـد الندوات والمؤتمرات العلمية لمناقشـة 
احدث المسـتجدات في مجال اختصاصها...                                                                                  

ـ  تنظيم الدورات التدريبــــــــــية للملاكات 
الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ..                                            

 ـنشــر البحــوث والدراســات في صحـــفها 
ومجلاتها ونشـــــــــــــــــــراتها الدورية ..                   

 ـالاســهام في اقــتراح التشـــريعات الجديدة 
اوتعديل التشريعات القديمة (۹) .. 

 إعداد:المحامي 
عبد الوھاب عبد الرزاق التحافي 

ماجستير قانون
ماجستير علوم شرطة 

المستشار القانوني ومدير الدائرة القانونية 
في المصرف التجاري العراقي

                   
 ۷ـ جريدة الدعوة ـ العدد الصادر 

٢٦/تشرين الاول ٢٠١٠ صفحة ٢ 
تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة 

العراقية الدكتور علي الدباغ .                             
۸ـ راجع الاسباب الموجبة واھداف قانون 
التوقيع الالكتروني رقم ۷۸ لسنة ٢٠١٢ ـ 

الوقائع العراقية ـ ٤٢٥٦ في ٥ /١١ 
/٢٠١٢ صفحة ٢١ .     

۹-ـ نذكر على سبيل المثال :ـ                                                                 
١٠- مؤتمر رابطة المصارف العراقية 

حول (القطاع المصرفي ـ العراقي الواقع 
والتحديات)   الذي عقد في بغداد يومي 

٢۸ /٢۹ /ايلول /٢٠١۳ . 
١١ـ الندوة الدولية التي عقدھا المكتب 
الاستشاري لنقابة المحاسبين والمدققين 
العراقية عن دور الرقابة الداخلية في 

الوقاية من الفساد الاداري والمالي في 
٢٠١۳بغداد يوم  / /                                          ١٢ ١۸
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مصادر الدراسة 
١ـ نشر نص مشروعي  القانونين الدوليين 

اعلاه في العدد الثاني لسنة ٢٠٠٢ من 
مجلة (دراسات قانونية) الصادرة عن 

(بيت الحكمة)  ـ بغداد ـ الصفحات          
١٠۷ ـ ١٢٢.                                                                                 

٢ـ الوقائع العراقية ٤٢۷٤ في ١٥ /٤ 
                                         ٢٠١۳/

۳ـ دراسة عزيز عبيد الجابري ـ الصادرة 
بكتاب رابطة المصارف العراقية المرقم 
۳۳۳ في ١٢ /۸/٢٠١۳ بعنوان ـ دراسة 

قانونية ـ                                       
٤ ـ راجع الوقائع العراقية ٤٢۷٠ في 

٤/اذار /٢٠١۳                                   
٥۳٠-الوقائع العراقية ٤٢۹٢ في  ايلول 

                                       . ٢٠١۳
٦- د عادل مطلوب ـ من الحكومة الى 

الحوكمة الالكترونية .. المراحل والمفاھيم 
٢٠١٢مجلة الثقافة الجديدة ـ العدد  /  ۳٤۹

٤٤ـ بغداد ـ الصفحات  ـ                    ۳۸

وبــــــهذه المناسبــــــة يســــــر اســـــــرة 
مجلة(المصارف العراقية) ان تشـير الى أن 
الاســتاذ عبــد الوھاب التحـــافي ھو ضمن 
تشـكيلة الفريق الثالث المشــرف على لجنة 
تعديل  قـانون مكافحـة غســل الاموال رقــم 
) لســـنة  التي وردت بــــالامر  )٢٠٠٤ ۹۳
الاداري الصادر من البــــــــــــنك المركزي 

العراقي.




Erbil Bank

ويسترن يونين
بالامكان أرسال وأستلام الاموال 
عن طريق نظام الوسترن يونين 
الذي يعتبــــــــــــــر من الانظمة 
المتطورة في العالم والتي مضى 
على تأسيســـــها أكثر من ١٥٠ 
عامـــا ولديهــــم أكثيــــر مــــن 

 موقع  ووكيل…٤۳۷٠٠٠
الحوالات الخارجية

لتكتمل خدماتنا المتنوعـة٬ لدينـا 
أيضا خدمات ســـريعة لتحـــويل 
الاموال ونحن في مصرف أربيل 
للاســــتثمار والتمويل نعتمد في 
نظامنا على الدقـــه والســــرعة 
والامان في تحــــــــويل الاموال 

الخاصة بك.

صيرفة العملات الاجنبية
كرجل أعمال يجب عليك اعتمـاد 
مبدء عدم ثبـات أسـعار العملات 
لانها في صعود وھبـــــوط دائما 
وغير مستقــــــرة ونحــــــن في 
مصرف أربـــــيل للاســــــتثمار 
والتمويـل نضمـن لكــم خدمــات 

جيدة.

خدمات المصرف
  يقـــــدم المصرف مجموعة متكاملة من المنتجات 
لخدمة جميع احتياجات الشركات بـنزاھة كاملة من 
البـــــــــــداية إلى النهاية وضع المصرف عليها كل 
الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتقديم خدمة متميزة. 
ذلك ھو كل شــيء عن فهم احـــتياجات العميل على 
غرار الائتمان الاســـــتهلاكي والشــــــركات لديها 
مجموعة متنوعة من منتجات الإقــــراض للاختيار 
من بـــينها خط ائتمان وقــــروض لآجل٬ ومنتجات 

خاصة ليست سوى أمثلة قليلة:
• السحب على المكشوف • شروط القرض / حوافز 

القــــــــــرض        • رســـــــــــالة من الائتمان /                                      
خطاب الضمان             • العملات الأجنبية

الحساب الجاري: ھذا ھو الحساب الأساسـي الاكثر 
ملائمة للحصول على انك بـدأته. كما يتوفر بـجميع 

.( ٬ و و Euroالعملات الرئيسية ( USD IQD
فتح حسـاب جاري يسـمح لك لبــناء ســجل ائتماني 
لدى مصرف أربيل٬ والتي يمكن أن تدعم لاحقا عند 
التقـدم للحــصول على القــروض و عن طريق فتح 
حسابك الحالي يمكنك أن تطلب الحـصول على دفتر 

شيكات.

  
حسـاب التوفير: حسـاب التوفير من مصرف أربـيل 
يوجد في أي عملة رئيســـــية بالنسبـــــة لك لإيداع 
الأموال  خلال الفترة من اختيـارك (٬١ ٬۳ ٬٦ ۹ أو 

١٢ شهرا) وكسب الفائدة من ھذه الودائع.
جنبـــا إلى جنب مع حســـاب التوفير الخاص بـــك٬ 
يمكنك الحــــــــصول على دفتر لتتبـــــــــع رصيدك 

والمصالح.
) لأي فرع  IQDيمكنك نقل ( ٬ OR EUR USD
آخر من دون أي تاريخ القـيمة التي سـيتم مباشــرة 

أظهار رصيد حسابك في ورقة.
تحـــتاج إلى توفير المعلومات التالية لذلك يمكن أن 

تحويل الأموال من خلال حسابك:
اسم المستفيد وعنوانه الكامل.

IBAN.المستفيد حساب مصرفي أو 
BIC.المستفيد اسم البنك أو 

السبــب في الدفع (الفاتورة لتوفير المدفوعات أكثر 
7,000من  - أو ما يعادلها).

يمكنك الحـصول على أي دفعة بــأي عملة من خلال 
مصرفنا باســتخدام أحــد المراســلين لدينا تفاصيل 

البنك.

  تشير البيانات المالية ونتائج الاعمال   للربـع الاخير 
٢٠١۳من العام السابــق   (غير المدققـــة ) الى زيادة 
مجموع موجودات المصرف بـاكثر من الضعف حــيث 
) مليار دينار بـــــعد ان كانت في  ٦٤٠٬٢وصلت الى  (
٢٠١٢/١٢/۳١الحسابـــــــــــــــات الختامية كما في  
) مليار دينار ٬ وھذاكشـف مقـارنة البــيانات  )٢٢١٫۸

المالية للمصرف :    
 

 اربيل -اسكان سانت - مقابل راين مول 

- فرع بغداد - الكرادة - عرصات الهندية  
- فرع السليمانية :

 شارع سالم - بناية المير - السليمانية -
 العراق

الفرع الرئيسي والادارة العامة

Infob@erbilbank.com.iq

المبالغ ( مليون دينار)
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  اظهرت البيانات المالية ونتائج 
الاعمــال للمصــرف  للفصـــل 

٢٠١۳الرابــــــــــع لعام  
 ارتفاع مركزه المالية 
٤۳بما يزيد على (  ) مليار دينار 

قياســــا للمتحقـــــق بـــــموجب ً
الحسابـــــــــــــات الختامية كما 
٢٠١٢/١٢/۳١في ٬وھذا كشف 
مقـــــــارنة البـــــــيانات المالية 

للمصرف.   

( غير 
المدققــة )



( المبالغ مليون دينار )
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  تلقى الباحث الاقتصادي سمير عبـاس النصيري المدير التنفيذي الاقـدم في مصرف الخليج 
التجاري كلمة تقـدير على مشـاركته الفاعلة في الانشـطة المصرفية والثقـافية للاتحـاد خلال 

٢٠١۳العام  .
  كما تلقى كلمة شكر وتقدير وجهها اليه السيد محـافظ البـنك المركزي العراقـي على اھداءه 
مؤلفه الموسوم( التداعيات الاقتصادية لدول الربـيع العربـي والتجربـة العراقـية في تطبـيق 

٢٠١۳السياسة النقدية  - ).  ٢٠٠٤



الدكتور بسطام عبود الجنابي

  ان ھذه المقالة تأتي في سـياق النقاشـات 
الدائرة حـــــــول القـــــــوانين والأنظمة 
والسياســـــات والإجراءات المعتمدة في 
المصارف ٬ ومن البـــــــديهي أن الأطر 
المؤسسـية  والإجراءات ونتائج الأعمال 
تقـــاس بـــمدى انســـجامها مع الأھداف 
والســتراتيجيات المرســـومة أي نسبـــة 
التحقــق اضافة الى نسبــة التطور عبــر 
الزمن ٬ وقد شهدت الآونة الأخيرة فيض 
وافر من الأفكار التي يجري تداولها عبر 
القنوات الرسمية وغير الرسمية ووسائل 
الإعلام المختلفة وعبـــــــــــــر الندوات 
والمؤتمـرات المتعـددة ٬ كمـا تــم تنــاول 

الموضوع من جوانبه المختلفة . 
  وقـد تسـهم المقـالة الحــالية في توضيح 
بـعض المفاھيم ذات العلاقــة بالمشــاكل 
التـي تواجههـا المصـارف اضافــة الــى 
تنشـيط دور المصارف الخاصة في كافة 
المجالات للإسهام في التنمية الإقتصادية 
ودعم مسيرة التطور الإقـتصادي وتقـديم 
خدمات مصرفية متميزة من حـــــــــيث 
النوعية والجودة واضحـــــــــــة المعالم 
وسياقـــــات عمل تســــــتند على معايير 
وضوابــط الحــوكمة لتنفيذ اســتراتيجية 
صائبــــــــــــة في ادارة كل من الإئتمان 
والمخاطر المصرفية ومراقبـــة نسبــــة 

السيولة . 
  ونظرا للدور الأساســــي الذي تلعبــــه ً

المصارف في اقــــــتصاديات الدول فإن 
لسياسـاتها المعتمدة تأثيرات كبـيرة لكافة 
القطاعات الإقتصادية والمالية حـيث انها 

ً تلعب دورا بـــارزا في تنفيذ السياســـات ً
النقـدية في البـلد مما يترتب على ذلك من 
تحقـــيق الأھداف المرســـومة بـــما فيها 
تعزيز الإستقرار الإقتصادي والمحافظة 
على اســـــعار صرف العملة المحـــــلية 
ومعدل نمو الدخل القومي ومايترتــــــب 

 المالية للبلد واستقرار الاسعار عموما.
  ان السياسـة النقـدية والمصرفية لاتقــل 
أھمية عن السياســة المالية او الإنفاقـــية 
للدولة بشقـــيها الجاري والإســــتثماري 

والواحدة تكمل الأخرى او جزء منها . 
ويرى بـعض الإقــتصاديين ان السياســة 
النقدية بمفهومها الواسـع تشـمل السياسـة 

الماليــة وتاريخيــا فــإن تنظيــم العملـــة ً
المصدرة وتداولها وسـك النقـود المعدنية 
(ذھبــــية او فضية) قــــد سبـــــق اعداد 
الموازنات الحـــــكومية بالشـــــكل الذي 
تطورت بـه عبــر العصور المختلفة وان 
الأضرار الناجمة عن تدني قـــيمة العملة 
واثره البـــــــالغ على حقــــــــوق الناس 
ومعاملاتهــم التجاريــة والمصرفيــة او 
التلاعب في المحتوى الذھبي او المعدني 

للعملة قــد جرى الإلتفات إليه مبــكرا في ً
الأدبـيات والتاريخ الإقـتصادي للأمم لما 
لذلك من أثر بـــــــــالغ على تآكل ثروات 

الأفراد والدول  .
  عليه وفي ضوء ما تقـــــــدم فإنه يتعين 
المضي في تطبــــــــــــيق كافة الأھداف 
المرســـومة للسياســــة المصرفية تنفيذاً 
للسياسة النقدية المعتمدة وقـد لايتم بـنفس 
الدرجة لكافة الأھداف حــــــــــــــيث ان 
الاولويات قـــد تتغير حســـب المســـيرة 
الإقتصادية والهيكل الإقـتصادي والمالي 

للبلد.
   وقد يتم التركيز في الفترة الإنتقـالية او 
الإقـــتصاد المتحـــول على الإستقـــرار 
الإقتصادي ومكافحة التضخم كما حصل 

على ذلك رفع مستوى المعيشة وتقـليص 
البـــــطالة اضافة الى تحقـــــيق فوائض 
متزايدة في ميزان المدفوعات والتي مـن 
شـــأنها دعم العملة المحـــلية عن طريق 
وفرة الإحـتياطيات من الذھب والعملات 
الأجنبية والتي بدورھا تعزز الرصانــــة 

٢٠٠۳ في بداية العقد الأخير بـعد  حـيث 
اســـتهدفت السياســــة النقــــدية كأولوية 
استقـرار ســعر الصرف للعملة وان ذلك 
بدوره يؤدي الى الإستقـرار الإقـتصادي 
لكافة القــــطاعات الإقــــتصادية لتأثيره 
المباشر على اسـعار السـلع الإسـتهلاكية 
والإستثمارية والرواتب والأجور والقوة 
الشــــــرائية للعملة حــــــيث يطلق على 
سعرالصرف للعملة بأنه المكون الأبـرز 
للأسـعار فأي تغيير او تحــريك متعمد له 

ً  ـيؤثــر علـــى كافـــة ً صعــودا او نزولاـ
القطاعات والشرائح الإجتماعية . 

   كمـا انـه اداة فعالـة فـي اعـادة توزيــع 
المدخولات ورفع مستوى المعيشة لذوي 

الدخول المحدودة.
  والواقع ان السياسة النقـدية اكثر مرونة 
وشمولية من السياسـة المالية او الإنفاقـية 
لأن الموازنة العامة للدولـة تأخـذ مديـات 
ســنوية او اكثر من ســـنة كما ھو حـــال 
البـــرنامج الإســــتثماري والإنفاق على 

المشاريع التي تعتبراكثر بطأ في احـداث ً
الاثر المطلوب على القـــــــــــــــطاع او 
القطاعات المسـتهدفة على وفق السياسـة 
الإقـــــــتصادية والمالية المعتمدة او انها 
تعيق تنفيذ الاھداف المرســـــــــومة عن 
طريق ضخ تدفقــات نقــدية ضخمة تزيد 

من السيولة المتداولة  .
 ويمكن ايراد امثلة كثيرة في ھذا الســياق 
ومنها ان سعر الصرف التفضيلي قـد يتم 
اللجوء إليه لتشـــــــجيع قـــــــطاع معين 
كالإســتثمار او السياحــة او العكس لعدم 
تشــجيع الاســـتيراد وحـــماية الصناعة 
المحــــلية او الناشـــــئة وزيادة قـــــوتها 

التنافسية.
   وقـد يتم تحقــيق ذلك بــإجراءات مالية 
عن طريق فرض الرســـوم الكمركية او 
التعرفة لحـماية الصناعة الوطنية او منح 

الإعانات السعرية لبعض السلع حيث يتم     

إعداد
بسطام عبود الجنابي 

Bsc. Economics London( L. S. E           )-

 Fellow Chartered Accountant  )(England
*
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 وتشــويه الطلب على الســلع والخدمات 
وتؤثر بـــالتالي على استقـــرار اســـعار 

الصرف والأسعار عموما.   ً
  وھنالك عدة معالجات بـهذا الخصوص 
التي قد تلجأ اليها البنوك المركزية لتنظيم 
العرض والطلب على العملات الأجنبـية 
بهدف تحقيق الأستقـرار لأسـعار صرف 
العملة المحـــلية وتعزيز الأحــــتياطيات 
الخارجية حســـــــــب المتغيرات المالية 
والأقتصادية السـائدة بـما يحـفظ العلاقـة 

التناسبية بينهما.
  لذا فإن تنسيق السياسـة المالية والنقـدية 
والتنموية والتجارية والسياسات النوعية 
الأخرى في اطار حزمة متكاملة وسياسة 
أقتصادية شاملة تؤثر على سـلامة التنفيذ 
للســـتراتيجيات والأھداف الإقـــتصادية 
العامة واحـــــداث التأثير المطلوب على 
القـطاع او القـطاعات المسـتهدفة ســواء 
بــالنمو والتوســع او غير ذلك شـــريطة 
استخدام ادواتها المختلفة بصورة ملائمة 
وبما ينسـجم مع الظروف المالية السـائدة 

وبما يحقق زيادة فاعليتها. 

٥٤  ومن الجدير بـــــــــالذكر ان ھنالك  
مصرف يعمل داخل العراق وتنقسـم الى 
مصارف حـكومية ٬ تجارية ٬ اسـلامية ٬ 
أجنبية حـيث تعمل وفق سياسـات متعددة 
تختلف فيها المصارف الحـــــكومية عن 
المصارف الخاصة ويحكم عملها قوانين 
خاصة بـــــــــــــــها٬وكذلك تختلف عن 

المصارف الأجنبية.
   ومن الطبـيعي أن يســعى كل مصرف 
الى (التحـــديث المســـتمر في تقــــنيات 
وأســـاليب العمل المصرفي) وتحقــــيق 
النمو للودائع والمشــــاركات عن طريق 
تنويع منتجاته وأســــــتثماراته والتوزيع 
الأمثل لموجوداته بــــما يحقـــــق عوائد 
مجزية للمســــــــــاھمين والمودعين مع 
الألتزام بالقــــــوانين والأنظمة المرعية 

أضافة الى تعليمات أو مقررات بازل.
  ومن البـديهي ان ھذه المنافســة تشــجع 
علــى الاداء الجيــد للعمــل المصرفـــي 
وتؤدي الى تقديم خدمات جديدة وتحسين 
اداء العاملين لدى المصارف مما يشــجع 
الجمهور على التعامل مع مصرف معين 

بدلا من الآخرين. ً
  وتشــير معظم الدراســـات والتقـــارير 
الصادرة عن المنظمات الدوليـة ووزارة 
التخطيط والتعاون الإنمائي والبــــــــنك 
المركزي العراقـي الى ضعف مســاھمة 
القـــــــــــــــــطاع المصرفي في التنمية 
والإسـتثمارات وان نسبــة مســاھمته في 
الناتج المحـــلي الاجمالي مازالت ضئيلة 

قياسـا بالقــطاعات الاقــتصادية الاخرى ً
علما بـأن المصارف الحـكومية تستحـوذ ً

على النسبة الاعلى من النشاط المصرفي 
ويعود ذلك اى اختلالات ھيكلية واحـادية 
الاقـتصاد العراقـي حـيث تشـكل الموارد 
النفطية الجزء الاكبـــــــــــــر من موارد 

الموازنة العامة والدخل القومي. 
 
  

  ان النظام المصرفي يعكس ســـــــلامة 
التنمية الإقـتصادية مما يتطلب اجراءات 
فعالة ومسـتمرة لإنعاش القـطاع الخاص 
وتحقــيق المزيد من الخصخصة وفســح 

المجال له لممارسة دورا اكبـر في عملية ً
التنمية الاقتصادية مع تشجيع الدوائـــــر 

 توجيه الطلب الفعال على ســــلعة معينة 
لتحقيق الاھداف المرجوة بيسر وسـهولة 
وان السياســـة المالية للبــــنك المركزي 
العراقـــي في تحــــريك ســــعر صرف 
تفضيلي لأغراض الحج والعلاج والسفر 
والسياحـــــــــــــة ھو نموذج عملي لتلك 

السياسة.  

  ومن الناحــية الأخرى تفتقــد السياســة 
المصرفية الكثير من فاعليتها بسبـــــــب 
خضوع المصارف الحـكومية لموجهات 
السياسة المالية والسياسة العامة مما يولد 
ضغوطات  كبـــــيرة على الاقــــــتصاد 
واختلال التناسـب الكمي والمالي للخطط 

الموضوعة.
  الأمرالذي يتطلب تقــــــــوية أجراءات 
التنسيق للمعايير المالية والنقدية المعتمدة 
لمنـح التمويـل للأغــراض الأنتاجيــة أو 

الأستهلاكية .
ولما كانت ادوات التبــادل للمعاملات تتم 
بـعملتين او اكثر فإن ذلك يزيد من العمق 
المالي للإقـــــــتصاد الا انه يولد ضغوط 
كبيرة تنجم جزئيآ عن المضاربـــــــــات 

الرســمية بــزيادة تعاملها مع المصارف 
الخاصة وضرورة إلغاء القــــــــــــــيود 
المفروضة على ذلك قــدر الإمكان نظراً 

للوفرة المالية للموازنات العامة .
   وبــــــــــــــذلك تكون الفرصة مواتية 

للمصارف لكي تلعب دورا اكثـر فاعليـة ً
في المســــيرة التنموية والمســــاھمة في 
تمويل المشـــــاريع الانتاجية وقـــــطاع 
الاعمال حــيث تقــوم المصارف بــضخ 
الأموال في القـــــطاعات الاقـــــتصادية 

المختلفة وخصوصا القـــــــطاعات ذات ً
القـــــــيمة المضافة العالية التي تزيد من 
معدلات التنمية الاقتصادية وبما يتناسـب 
مع نمو الناتج المحــــلي المالي الإجمالي 

حفاظا على الإستقرار الإقتصادي حـيث ً
ان استقـــــرار الاســـــعار يمهد الطريق 
للتوســـــــع في التجارة والإســـــــتثمار 
والمبادلات الخارجية وبالتالي يؤدي الى 
النمو المســتدام والازدھار الاقـــتصادي 
وتقـــليص البـــطالة وزيادة الاســـتخدام 
للموارد والاســــــــــتخدام الامثل لها مع 
الحفاظ على التناسب المطلوب بـين كمية 
العملة المصدرة ونمو الناتج المحـــــــلي 
الاجمالي حــــيث شــــاب ذلك بـــــعض 
الإختلال في بـــداية العقـــد الماضي عند 
استبدال العملة القـديمة بـالعملة الجديدة ٬ 
علمآ بــــأن جزء من العملة المصدرة يتم 
تداوله خارج العراق لأغـراض الأدخـار 

والمضاربة . 
  ان السماح للبنك المركزي العراقـي في 
اسـتيراد الذھب غير المشـغول وتوزيعه 
على المصارف التجارية يعتبـــر ظاھرة 
جيدة في توسيع نشاط بيع العملة الاجنبية 
وتنويعـه كـون الذھـب يمثـل جــزء مــن 
الموجودات المقــيمة بــالعملة الاجنبـــية 
ويدخل في مفهوم الســلع المعمرة وثروة 
مكتنزة على عكس الســلع الاســـتهلاكية 
المستوردة وان تنظيم الاستيراد بـصورة 
مركزية يضمن الجودة وسـلامة النوعية 
٬ اضافة الى كونها اداة فعالة لسحـــــــب 
السيولة وتنظيم الكتلة النقـدية في التداول 
ومكافحــة التضخم وامكانية اســتخدامها 
مع المخشلات الذھبية كضمانات مقبـولة 
مقابـــل التســـهيلات المصرفية اســــوةً 

بالأسهم والسندات .   
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  ضرورة النظر في البـــدائل المتاحــــة 
لنافذة بــيع العملة الأجنبــية اعتمادا على ً

الســـعر التجاري الســــائد في الســــوق 
كمؤشر لسعر الأساس الذي يحدده البـنك 
المركزي العراقي آخذين بالحسبان سعر 
السـوق السـائد أي سـعر المزاد الحقيقــي 
الذي يؤمن التوازن بين العرض والطلب 

وتتم متابــــعته دوريا من قبــــل البــــنك ً
المركزي وفق متغيرات السوق وإستناداً 
الى الأســـــــــــــس والتعليمات المعتادة 
والمعمول بــها حــيث ان قــوى الســوق 
التلقائية تعتبر مرشد جيد لتوزيع الموارد 
الإقـتصادية وطرق اسـتخداماتها بـهدف 
استقــــصاء المنفعة التي تعود بـــــالخير 

العميم على الجميع . 
  ومن البـــــــــديهي ان الوظيفة التدخلية 
للدولة تشــــــــــمل خيارات عديدة تتعلق 
بتيسـير احـوال الســوق ومنع الاحــتكار 
واتخاذاجراءات اقــــــتصادية مضادة او 
مكملـة للتأثيـر علـى العــرض والطلــب 

تحقيقا للاھداف الاقتصادية والاجتماعية ً
المرسومة . 

  وفي الختام أود الاشـارة الى التوصيات 
التي سبــــق ذكرھا متضمنة الاسبــــاب 

المشـــار إليها انفا ومن ابـــرزھا معالجة ً
المشـــــــاكل التي تعاني منها المصارف 
سـواء ما يتعلق منها بالقــوانين والانظمة 
او مجالات تقــــنية المعلومات والبــــنى 
الارتكازية وفسـح المجال للمصارف ان 

ً تلعب دورا مؤثرا في الاقــتصاد واســناد ً
السياســة النقــدية التي يرســـمها البـــنك 
المركزي العراقي ومن ابرزھا موضوع 
تقـــــديم الخدمات المصرفية الشـــــاملة 
والمشـاركة في النشــاط التنموي وتفعيل 
دور المصــارف الخاصــة فــي عمليـــة 
التنمية الاقـــــــــــــــتصادية وخصوصآ 
المصارف الأســــــــــلامية ذات التوجه 
الاســتثماري بطبــيعة تكوينها واھدافها. 
ھذا بــالأضافة الى ضرورة معالجة كافة 
العوائق والقــيود التي تحــد من نشــاطها 
والتي وضعت بأوقات متفاوتة على وفق 
الصيغ الجاھزة المســـــــــــتوردة وليس 
استجابـة للحـاجات المحـلية ومتطلبــاتها 
حيث ان اغلبها اما اصبحت غير مواكبـة 
لأســاليب العمل الحــديثة او انها فقـــدت 

فاعليتها  .

  ومن جملة تلك التعديلات المشــــــجعة 
للإســـــتثمار ھو اعادة النظر بقـــــانون 
المصارف ورفع بـــــــــعض النصوص 
المقـيدة للنشـاط الإســتثماري عن طريق 
عزل مبــالغ الإســـتثمار في الخارج عن 
أرصدة حسابــات المصارف التشـــغيلية 
اللازمـة لتغطيـة المعامـلات الخارجيــة 

وعـدم اضافــة الإثنيــن معــا لأغــراض ً
احتســـاب نسبـــة الإســـتثمار أو نسبـــة 
الاحتفاظ بالارصدة في الخارج وخاصة 

  فتح الإعتمادات بالمقــــــارنة مع رأس 
المال والاحتياطيات المدورة . كما ينبغي 
مراعاة الفصل بين تلك النسبـة المذكورة 
أعلاه ونسبــة الإســتثمار في المشــاريع 
التنموية داخل العراق أو الاســــــــــــهم 
والســندات لتوســيع القـــدرات التمويلية 
للتجارة والاســتثمار. ان ذلك من شـــأنه 
ترشيد اجراءات تمويل الاسـتيرادات من 
الخارج واعتماد مبـدأ الإسـتيراد المقــدم 
وازالة الكثير من الحلقــــات الزائدة التي 

تصاحب الطريقة الحالية .  
  كما تجدر الإشارة الى ان تطوير البـيئة 
او المناخ الملائم لعمل المؤسسات المالية 
والحفاظ على المنافسـة الطبـيعية للسـوق 
وتعميق الياته لايقــــــتصرعلى الأنظمة 
والتعليمات والقــوانين المالية المباشــرة 
وانما ينبغي ان تشـمل القـوانين والأنظمة 
الســاندة وســهولة الدخول والخروج من 
الســوق مثل تســجيل الشــركات وانجاز 
معاملات تداول العقــــــــــــار والرھون 
للممتلكات المقـدمة كضمانات للحـصول 
على التســـهيلات المصرفية النقـــدية او 
التعهدية التي تعتبر من التحـديات المهمة 
التي تواجه معظم البــــــلدان النامية التي 
تشــكو من تعقــيداتها وارتفاع الرســـوم 
المفروضة عليها والتي  بدورھا تحد من 
القــــدرة على منح التمويل والقــــروض 
الميســرة لقـــطاع الاعمال والشـــركات 
وانجاز المعاملات بيســـــر وســــــهولة 

وبالتوقيتات المناسبة . 
  ھذا من ناحـــية تطوير البـــيئة الملائمة 
للأســــتثمار في الداخل أما على الصعيد 
الخارجي فلابـد من تظافر الجهود وبـذل 
المســــاعي الحــــميدة للحــــصول على 

الشروط الميسرة للأئتمانات المصرفية 

الدولية الممنوحة للمصارف العراقية بما 
يخفف من شــروط الضمانات وأســـعار 
العمولات المفروضة بــموجب أتفاقــات 
العقود التجارية ومنها أزالة الفقرات التي 
تنص على تثبـيت الأعتمادات المفتوحــة 
بواســطة مصارف عراقــية لما لذلك من 
آثار سلبــية على تكاليف الأســتيراد التي 
تتحملها الجهات المستوردة أو المستهلكة 
للســـــلع والخدمات لاســـــيما في ضوء 
التطورات الأيجابـــــية التي يشــــــهدھا 
الأقتصاد العراقي من ناحية النموالسنوي 
 وتزايــد الموازنــات الماليــة وخـــروج 
العراق من تبــعات البــند السابــع لميثاق 
الأمم المتحـــــــدة وأقبـــــــال الكثير من 
المصارف العالمية الأجنبــية ورغبـــتها 
للعمل في العراق . ھذا بــــــالأضافة الى 
مضاعفـــــة رؤوس أمـــــوال معـــــظم 
المصارف العراقـية أستجابـة لتوجيهات 
البنك المركزي العراقي وبـما ينسـجم مع 
مقررات بازل الأخيرة حول تعزيز كفاية 
رأس المال ورصانة البــــــــــنية المالية 

وبالتالي زيادة الجدارة الأئتمانية لها.

                                                                                 المدير المفوض
                                                                              لمصرف كوردستان الدولي 

                                                                                للإستثمار والتنمية

*
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فتح الحسابــات الجارية ٬ إصدار بطاقـــة 
master Card ٬ استقبـال الودائع ٬ 
إصدار خطابـــــات الضمان ٬ استقبــــــال 
وإرســـال الحـــوالات ٬ إصدار الســـفاتج 
والصكوك ٬ بيع وشراء العملات الأجنبية 

٬ التوسط في بيع وشراء الأسهم.

الخدمات المصرفية

"المصرف التجاري العراقـــي ومقـــره في بـــغداد لديه 
) فروع (۹) منها في بـغداد و واحــد في البــصره.  )١٠
يقع المكتب المقر الرئيسـي والفرع الرئيسـي للمصرف 

في شارع السعدون بغداد."            
١٢١العنوان:حي السعدون محلة  شارع ۹ بناية  ١٠٢

cbiq.iraq@ahliunited.com
www.ahliunited.com





 

تأســـــس المصرف التجاري العراقـــــي 
كشـــــــــركة مســــــــــاھمة   خاصة في 
١١ـ/١۹۹٢/٢  كمصـرف تجــاري مــن 
مصارف القـطاع الخاص ٬ حــيث يعد من 
اول المصارف الاھلية التي تم الترخيـص 
لها في العراق وذلك بــــــــــموجب اجازة 
١١التسـجيل المرقــمة م.ش ٤٥٢٤ في  
شباط١۹۹٢ الصادرة عن وزارة التجارة 
- دائرة تسجيل الشركات برأس مال قـدره 
١٥٠ مليون دينار ٬ وحـــــصل المصرف 
على اجازة ممارســـــــــة مهنة الصيرفة 
بـموجب كتاب البـنك المركزي العراقــي / 
المديرية العامة لمراقبــــــــــــة الصيرفة 
١١والائتمان المرقـــمة  في   ١٤۳١٤/۹

. ١۹۹٢تموز 
اھداف المصرف..

 تتمثل الاھداف الاستراتيجية التي يسـعى 
المصرف لتحقيقـها في ظل بـيئة طبــيعية 

مستقرة في ما يلي:
- ارسـاء ســمعة ريادية متميزة بــوصفه 
المــزود المفضـــل والامثـــل للمنتجـــات 

والخدمات المصرفية 
- انماء قـــــــاعدة العملاء العراقـــــــيين 
والدوليين عبـر توفير الحـلول المصرفية 

التي تستجيب لاحتياجاتهم.
- رفع مسـتويات الاداء والخدمة المقـدمة 

عبر توظيف احدث النظم والتقنيات.
- تأمين عوائد متميزة ومستقــــــــــــــرة 

لمساھمي المصرف في ظل بيئة آمنة.
- تكريس منهجية عمل تلتزم بالرقابــــــة 

على المخاطر وترشيد المصروفات.
- الاســـهام الايجابــــي في عملية التطور 

الاجتماعي والاقتصادي في العراق.  

٢٠١۳تشير البيانات المالية ونتائج الاعمال  للربع الرابع لسنة   
٤١٫٤الى ارتفاع مركزه المالي بمقدار (  ) مليار دينار قياسا للحسابـات الختامية ً

) مليار دينار وادناه  البــــالغ مجموع موجوداته (  ٢۹۳٫٤كما في  ٢٠٢/١٢/۳١
كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف :     

( غير المدققة )

( المبالغ مليون دينار )
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عن 

دليل الشركات العراقية المحدودة 
و الشركات الأجنبية العاملة في العراق

١۹٥٦ 
  وضعت العملة العراقــــية على اســـــاس العملة الانكليزية 
"الاســترلينية " ووحــدتها الدينار الذي تســاوي قـــيمته ليره 
انكليزية (استرالية ) واحدة ويقسـم الدينار الى الف فلس ٬ اما 

فئات العملة فكانت كالاتي:-

               
١٠٠ دينار           =                ١٠٠ باون
١٠ دنانير            =               ١٠ باونات
٥ دنانير              =                ٥ باونات

١ دينار               =                باون واحد
نصف دينار          =               ١٠ شلنات
ربع دينار             =                ٥ شلنات

           
٢٠٠ فلس            =                ٤ شلنات

٥٠ فلس              =                ١ شلن
٢٠ فلس              =                ٤ بنسا
١٠فلوس         =              ٤٬۸ بنسا
٤٢٫٤فلوس               =               بنسا
٢فلس                 =              ۹٪ بنسا
١فلس                 =              ربع بنس

الاوراق النقدية  قيمتها بالعملة الاسترالية

المسكوكات المعدنية  قيمتها بالعملة الاسترالية

    

 


  ان فكرة تاسيس مصرف زراعي صناعي ترجع الى الرغبة 
۹٢٤التي ابدتها البـلاد حـكومة وشعبـا منذ سـنة  الى ان صدر 
۹۳٦القــانون رقــم  لســـنة  وانتج المصرف رســـميا في  ٥١
٢١۹۳٦/حـزيران/ راس مال المصرف مائة وخمسـون الف 

دينار تدفعها الحكومة على سبيل السلفة .

  تسـليف الزراعي لنفقـات الزراعية واصلاح الاراضي بـيع 
الالات الزراعية والماشـية والاسـمدة والبـذور التوسـط ببــيع 
المحـصولات الزراعية  تسـليف اربـاب المشـاريع الصناعية 
للتاســيس او التوســـيع التوســـط في اســـتيراد المواد الاولية 

لحساب ارباب المصانع وفي تصدير منتجاتهم . 

  بــما ان النظام الداخلي للمصرف جعل المصرف مؤسســـة 
حـكومية فقـد عهد بــادارته الى مجلس ادارة مؤلف من رئيس 
ھو المدير العام واربـــعة اعضاء يعينون بقــــرار من مجلس 
الوزراء وبادارة ملكية وقد تألف اول مجلس من الذوات الاتية 

اسماءھم:-

 اغراص المصرف :

 ادارة المصرف :

معالي يوسف غنيمة            ( الرئيس) المدير العام بالوكالة
سعادة محمد سليم الراضي     ( مدير امور الزراعة )

سعادة عبد الاله حافظ          ( مدير التجارة )
سعادة منير عباس              ( من كبار الزراع)
سعادة ابراھيم شابندر          ( من كبار التجار)

حسن الحكيم                    معاون المدير العام
رجب الصفار                  رئيس قسم التسليف

                                 ومشاور الامور الحقوقية
يوسف ايار                     رئيس المحاسبة
فائق الخضيري                مفتش التامينات

محمد على ال الجلبي           ملاحظ المراسلة

كبار موظفي المصرف:
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انشىء مشروعك
بحصولك على القرض

Establish your own project by obtaining a loan from AIB  

Loans for all segments of society قروض لشرائح المجتمعقروض لشرائح المجتمع

University Professors- اساتذة الجامعات 

judges-القضاة  
Doctors- الاطباء 

Pharmacists- الصيادلة 

baghdad3@ashurbank.combaghdad3@ashurbank.com
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